المؤتمر الدولي عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية

 وثيقة مواضيعية رقم 2
البلدان والمجتمعات المدنية، الحصول على الأراضي 

والتنمية الريفية: 

تدعيم القدرات من أجل أشكال جديدة في الإدارة 
يناير/كانون الأول 2006 

أعدت رابطة إدارة وتسيير الأراضي والمياه والموارد الطبيعية(AGTER) بطلب من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. ووجهات النظر والمواقف الواردة في هذه الوثيقة تعبر عن وجهات نظر ومواقف مؤلفيها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.  
المؤلفون

Michel Merlet, Samuel Thirion, Vicent Garces
بيان المحتويات
الديباجة
4
أولا- تعزيز القدرات لمواجهة التحديات الجديدة
4
(ألف)
التحديات الكبرى للقطاع الزراعي تحديات يواجهها العالم برمته أيضا
4
(باء)
أهمية تعزيز القدرات لتحسين فرص الحصول على الأراضي والمياه والموارد الطبيعية واستخدامها على النحو الأمثل
7
ثانيا- ما بين سياسات البلدان وجهود المجتمعات المدنية ومشروعاتها
9
(ألف) التدخلات الحكومية، بعض الأمثلة ذات الدلالة
9
 (باء) أهمية الإجراءات والاقتراحات التي تقدمها منظمات المزارعين والمجتمعات الريفية والمستخدمين
20
ثالثا- الأشكال الجديدة للتنظيم والإدارة
24
ألف- التحديات
24
باء- المفاهيم
25
جيم- المبادئ
26
دال- الخبرات الراهنة: المعوقات والدروس المكتسبة
29
رابعا- ضرورات تعزيز المؤهلات
33
ألف- كيف نتناول ضرورات تعزيز المؤهلات
33
باء- بعض المسارات الفعلية لتحسين مؤهلات مختلف الجهات الفاعلة
34
جيم- مقترحات. مدخل أولي مطروح للنقاش
35
الخلاصة
37
مراجع مختارة
39
الديباجة 

1-
ما زالت مسألة تغذية سكان العالم وتحسين ظروف معيشة الريفيين من بين الاهتمامات المركزية لمنظمة الأغذية والزراعة مذذ إنشاءها. وتولي المنظمة أهمية كبرى للإصلاح الزراعي الذي يشكل أحدى الأدوات الاستراتيجية لبلوغ هذه الأهداف.وبعد مرور 27 عاما على انعقاد آخر مؤتمر عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، الذي عكف على صياغة ميثاق المزارعين (المنظمة 1891)، وفي وقت تفاقمت فيه مشكلات التغذية والفقر على صعيد عالمي، تدعو المنظمة اليوم إلى عقد مؤتمر عالمي جديد تحت نفس العنوان في بورتو اليغري (البرازيل) في مارس/آذار 2006. 
2-
وتطمح هذه الوثيقة نحو تنشيط المناقشات التي ستجري في إطار المؤتمر الجديد عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، من أجل بيان الاحتياجات الفعلية "لتعزيز قدرات" مختلف الجهات الفاعلة في مجال الحصول على الأراضي. و لبلوغ هذا الهدف، تطرح الوثيقة عددا من الأسئلة دون الادعاء بشموليتها للمداولة بشأنها على مستوى البلدان والمنظمات الدولية والمجتمع المدني(
). وقسمت الوثيقة إلى أربعة أقسام: الأول، ويكشف عن أي من الظروف التي يتعذر فيها تعزيز القدرات لمواجهة التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين، ويعالج القسم الثاني مناهج البلدان (السياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية) إلى جانب أسليب السكان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمعوقات التي تواجهها، ويقدم القسم الثالث إطارا لتحليل الترابط بين الديناميات الصاعدة والهابطة، الضرورية لإيجاد أنماط جديدة من الإدارة والتسيير ويكشف الرابع عن مدى الحاجة إلى تنمية المؤهلات ويدرج قائمة بالمقترحات المعروضة للمناقشة. وتوجز النتائج الدروس المفيدة التي يمكن استخلاصها من هذه الأفكار. 

 أولا- تعزيز القدرات لمواجهة التحديات الجديدة

(ألف) التحديات الكبرى للقطاع الزراعي تحديات يواجهها العالم برمته أيضا 
3-
في عام 2002، أكد السيد جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "أن الجوع مظهر يجسد التفاوت المتأصل والشامل للقدرات المتاحة في العالم". ومن المقدر أن من بين عدد سكان العالم البالغ 6 مليارات نسمة لا يكسب زهاء 2,8 مليار أكثر من 2 دولار في اليوم، ويعاني شخص من كل ثلاثة أشخاص من سوء التغذية الناجم عن النقص الخطير في المغذيات الدقيقة، وأن 850 مليون نسمة منهم 815 مليون من سكان البلدان النامية يعاون من الجوع كل يوم تقريبا.وثلاثة أرباع فقراء العالم من أهل الريف، وعدد كبير منهم من المزارعين الذين يفتقرون لوسائل الحصول على مساحات كافية من الأراضي و/أو وسائل الإنتاج التي تمكنهم من إطعام أسرهم. أما الربع المتبقي فيتكون في معظمه من قدماء المزارعين المجبرين بسبب وضعهم الاقتصادي الضعيف على الهجرة نحو أحياء القصدير في ضواحي المدن الكبرى. وقد ترتبت نتائج كارثية على السياسات المتبعة في المجالات التجارية والخصخصة وتحويل الأراضي والموارد الطبيعة إلى بضائع: أصبح مئات الملايين من المزارعين الفقراء مهددين بفقدان كافة سبل الحصول على الأراضي، أي مصدرهم الوحيد للدخل وللبقاء على قيد الحياة. وذكر Jean Ziegler في الورقة التي قدمها إلى المؤتمر المعني بالحق في الحصول على الغذاء الذي عقدته هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 2002 "أن من يموت بسبب الجوع يموت مقتولا". وما لم تدان هذه السياسات فإنها ستؤدي إلى مضاعفة الكوارث الإنسانية وتوسع نطاق أعمال العنف. 
4-
وأصبح الوضع في هذه الحالة مرفوض ولا يمكن تبريره تماما، وأصبح موضوع الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية يحتل مركز الموضوعات التي يتوجب معالجتها بأسرع ما يمكن. وأصبح التحدي الذي يفرضه تعزيز القدرات يتمثل في البدء فورا في البحث عن الحلول الممكنة.
5-
ويعبر العنف الموجه نحو المزارعين عن نفسه، والذي سيعود أولا وأخيرا على المواطنين ولاسيما الأشد فقرا، في العديد من البلدان من خلال تحركات واسعة النطاق لقوات الاحتلال العسكرية، وبفرض مشروعات كبيرة تؤدي إلى تدمير أنماط الإنتاج ونمط حياة المزارعين. وقتل وسجن النقابيين وقادة المزارعين في العديد من البلدان عندما أرادوا إسماع صوتهم,. ونجد، بصفة عامة، أن السكان الأكثر حرمانا في العالم مستبعدون عمليا عن العمليات الديمغرافية، ولا يمكنهم التعبير عن أنفسهم بصدق في الأوساط المعنية، وفي المناسبات التي تناقش فيها السياسات العامة، أما لأن ثقافتهم تختلف عن ثقافة النخب أو لأنهم ظلوا خاضعين صامتين خلال عقود طويلة. 
6-
بيد أن انتهاك الحقوق الأساسية لأولئك الذين يمثلون نصف البشرية ملحوظ في كل مكان حيثما تقبع الاستثمارات الزراعية الصغيرة في صمت، ضحايا النتائج المدمرة للسياسات التجارية الحالية للمنتجات الزراعية والغذائية على الصعيد العالمي. وفي الواقع فإن حالة الزراعة في العالم تعاني من تناقض حاد. و تمتلك نسبة ضئيلة جدا من القروض الزراعية والوسائل الميكانيكية(
)، ولم تستفد من التقدم التقني للثورة الزراعية سوى أقلية ضئيلة من المنتجين. وغالبا ما يكون الحصول على الأرض بصورة غير عادلة: إذ لا يحصل المنتجون الذين يستخدمون معدات يدوية أو حيوانات الجر في الغالب حتى على رقعة الأرض التي يستطيعون زراعتها(
). ولتفهم الآلية الكامنة في أصل الاستبعاد وفقر سكان الريف، لنأخذ مثالا عن الحبوب وهي ما زالت حتى يومنا هذا من العناصر الرئيسية للتغذية في العالم. تصل اليوم الفوارق في صافي إنتاجية العمل في ما بين منتجي الحبوب المجهزين تجهيزا جيدا والمنتجين الأقل تجهيزا من حيث وسائل الإنتاج باستثناء كافة أنواع الإعانات إلى معدل 1 مقابل 500. فالمزارعون العصريون هم الذين ينتجون معظم الحبوب التي تباع في السواق العالمية والذين يحددون أسعارها رغم أنهم لا يمثلون سوى 10 في المائة من مجموع السكان. وتسببت المكاسب التي حققتها الإنتاجية العالية بما يفوق مكاسب القطاعات الإنتاجية الأخرى في خفض أسعار السلع الزراعية بالعملة الثابتة. ومع إلغاء الحواجز الجمركية انسحب هذا الانخفاض في الأسعار على الحبوب المسوقة محليا، كما أثر على المنتجين الذين لا يبيعون إلا جزءا صغيرا من إنتاجهم لشراء السلع التي لا يستطيعون صناعتها بأنفسهم. ويرافق هبوط أسعار الحبوب والمنتجات الزراعية عموما اشتداد حالة الفقر وزيادة عدد الأشخاص الذين يتوجب عليهم البحث عن عمل خارج المزرعة. وهذا ما يتسبب بدوره في هبوط أجرة العمل الزراعي، من ثم ينعكس على قطاعات النشاط الأخرى. وأدت سياسات تحرير التجارة التي أقرتها أغلبية الحكومات وفقا لتوجيهات المؤسسات والمنظمات متعددة الأطراف إلى تفاقم ملموس في النتائج التي تمخضت عنها عملية خلق تنافس في ما بين منتجين ذوي إنتاجيات متباينة. وتتدنى أسعار السلع الزراعية بالأرقام الحقيقية بالعملة الثابتة على نحو منتظم منذ خمسين عاما، بل تدهورت إلى النصف خلال السنوات العشر الأخيرة. وزادت الفجوة أتساعا بسبب الإعانات التي تمنحها البلدان المتقدمة لصادراتها من المنتجات الزراعية. 
7- وتسببت عملية الإفقار هذه في فقدان متزايد لسيطرة المجتمعات الريفية على أراضيها. كما ترتب على هلاك فئات المزارعين وزوالهم ضياع معارف تراكمت على امتداد آلاف السنين بما يتعذر استرجاعها، ومضاعفة المشكلات البيئية. كما قوضت الأسس التي تستند إليها عمليتي التصنيع والتوسع العمراني ذلك لأن نمو أي قطاع إنما يتوقف على توافر مياه للشرب وأغذية جيدة النوعية وبكميات كافية. يضاف إلى ذلك، أن الأهمية غير المستوفاة للطلب على المستوى العالمي تحد من النمو. وانعكس الدمار الذي لحق بفئات مزارعي العالم وظهور قطاع كبير من المشروعات الزراعية المتمركزة في المناطق الأكثر غنى في هجر الأراضي ذات الإنتاجية الأقل. 
8- 
 ولو كان بالإمكان توفير ضمان مستدام بالحفاظ على عدد صغير من الوحدات الكبيرة للإنتاج الحديث للمنتجات الغذائية للكوكب وصيانة الموارد الطبيعية في آن واحد لأصبحت ظاهرة زوال فئات المزارعين ذات أهمية مؤقتة.ولكان بالإمكان استدراك الوضع بإقامة أنظمة للتعويض وللحماية الاجتماعية بما يسمح بإعادة تأهيل المزارعين والريفيين للقيام بأنشطة متميزة. وفي الواقع، يشير عدد كبير من العناصر الاقتصادية إلى أن هذا التصور غير قادر على الاستمرار ويؤدي إلى وقوع أزمة كبيرة. وسيحتم نمو سكان العالم استزراع المزيد من الأراضي وبلوغ الحد الأمثل في استغلالها إذا أردا تغطية الاحتياجات الغذائية للبشرية في المستقبل. والبلدان التي تحقق أعلى مستويات صافي الإنتاج المحلي لكل فرد وأعلى الأرقام الإشارية للتنمية هي ذات البلدان التي تكون فيها فرص الحصول على الأراضي المنتجة أقل تفاوتا. ومنذ ما يزيد على قرن، أفصح التاريخ بوضوح تفوق الاقتصاديات القائمة على قاعدة الإنتاج الزراعي الفلاحي، وإخفاق النظم القائمة على أسس الإنتاج الرأسمالي الكبير والجماعي، وهذا ما ينطبق ليس على القارة الأوروبية بل جميع القارات باختلاف سياقاتها الاجتماعية الثقافية. وهذا ما يعزى إلى أن الزراعة الفلاحية تتمتع بكفاءة اقتصادية أكبر من أي مشروع زراعي يعتمد على العمل المأجور، وأن توسع الأخير وتدمير فئات المزارعين يمثل خطرا كبيرا على وجود الإنسانية.
9-
والذي وصفاه بإيجاز بالنسبة إلى المنتجين الزراعيين ينطبق إلى حد كبير على المنتجين في قطاعات مصايد الأسماك والغابات. كما يتسبب تدمير فئات المزارعين ومجتمعات صيادي الأسماك الحرفيين والمجموعات السكانية من الرحل وسكنة الغابات في العالم في تعريض البيئة لأخطار جسيمة (
)إلى جانب مشكلات ترتبط بشغل المكان. كما ترتبط أزمة الزراعة الفلاحية بتفريغ المناطق الريفية من سكانها بسبب الزراعة المميكنة، وتهميش المناطق الريفية الأكثر فقرا، والتنافس في ما بين الأراضي المستخدمة في التوسع العمراني التي غالبا ما تكون غاية في الخصوبة وبقية الأراضي الزراعية.: نهضت الزراعة الأسرية منذ بدء وجودها بوظيفة إدارة وصيانة الأرض، بما يتجاوز مجرد إنتاج السلع. وظلت باستمرار في أفضل وضع لإنتاج أغذية سليمة وبكميات كافية لتغذية شعوب العالم وإدارة الأراضي على نحو مستدام. 

10-
وفي هذه الظروف عادت المسألة العقارية لتصبح من بين القضايا المركزية في جدول الأعمال العالمي: أصبح تحسين فرص حصول غالبية الريفيين على الأراضي والموارد الطبيعية وبلوغ الحد الأمثل في استخدامهما من بين الوسائل الأساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
(باء) أهمية تعزيز القدرات لتحسين فرص الحصول على الأراضي والمياه والموارد الطبيعية واستخدامها على النحو الأمثل 

11-
تميز مطلع القرن الحادي والعشرين بوضع الأسئلة و تحديد المستويات في مكانها المناسب، فلم يعد بالإمكان الحديث عن التنمية المحلية دون مراعاة مواقف منظمات السوق العالمية. فمن جهة عولمة التبادل، يترتب على أي قرار تتخذه منظمة التجارة العالمية أو أي من الدول الكبرى ذات التأثير الاقتصادي العالمي (الولايات المتحدة وأوروبا والصين وغير ذلك) نتائج تؤثر مباشرة على الأقطار البعيدة والمعزولة التي لا يبدو أنها معنية والتي لا تملك الوسائل للتأثير على نحو فعال على صياغة تلك النتائج. كما تبدلت طبيعة العلاقات ما بين الجماعات الاجتماعية وما بين الدول. وإذا ما ظل الحصول على العقار مسألة على درجة عالية من الأهمية، إلا أنه لم يعد يشكل الرهان الوحيد. وأصبح الوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات من القضايا الأساسية. وألقت عملية مركزة وعولمة رؤوس الأموال والأهمية المتزايدة لقطاع المضاربة العقارية بثقلها على التنمية الريفية وإمكانية تنفيذ عمليات الإصلاح الزراعي.
12-
ولا تشكل العولمة بحد ذاتها ظاهرة جديدة، لكن تجميع القوى الاقتصادية والعسكرية بلغت مستويات لم تشهدها من ذي قبل. وتغيرت وتيرة التحولات وسعة انتشارها الجغرافي تغيرا جذريا. وتحتاج المجتمعات البشرية لأدوات جديدة لكي تجد الوسائل الكفيلة ببناء بدائل قادرة على الاستمرار. وفي مثل هذه الظروف تتغير طبيعة الاحتياجات اللازمة لتعزيز القدرات: يصبح التساؤل عن فئات التحليل والمفاهيم ومراجعة النماذج ضرورية. ولا يمكن لتعزيز قدرات الجهات الفاعلة أن يقتصر على تزويدهم بالأدوات أو المعارف في لحظة معينة. بل يجب التدخل في عمل الديناميات بما يسمح لمختلف الجهات الرئيسية ولاسيما من المزارعين الفقراء والصيادين الحرفيين بالتكيف إزاء التغييرات التي غدت تعمل على فترات تقصر باستمرار. وعلى تلك الجهات أن تكون قادرة على تحسين مواقعها في إطار علاقاتها حتى تتثبت المقترحات التي تدافع عنها تدريجيا على كافة المستويات. ويتطلب هذا الوضع الجديد تفهما دقيقا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية وللتناقضات التي تحرك مجتمعات العالم. وعلى ذلك تصبح مراعاة التاريخ والتنوع جزءا أساسيا من العملية. وينبغي لكل جهة فاعلة أن تتمكن من الاعتماد على مصادر متنوعة للخبرات المستمدة من مراحل تاريخية وبلدان متباينة، ذلك لأن ما يؤدي إلى نتائج جيدة في حالة ما قد يكون مضرا في سياقات أخرى. ولا يمكن نقل قصص النجاح آليا كما لا يمكن استخلاص الدروس المكتسبة بسهولة دائما. ومن أين نستمد القدرة على بناء خصائص مشتركة ومفهومة من الجميع. أن المهمة صعبة: وبسبب النقص في توافر مثل هذه القدرات يستند عدد كبير من برامج الحد من انتشار الفقر إلى رؤية للزراعة غالبا ما تكون متعارضة مع المصلحة العامة على المستوى المحلي والقطري والعالمي.
13-
أما في ما يتعلق بالمسائل العقارية، فمن الضروري التساؤل عن مدى سلامة المفاهيم التي نستخدمها باستمرار، شأن الأسئلة المتعلقة بالملكية والسوق، ذلك لأن هذه المفاهيم كانت قد خلقت في سياقات تاريخية وجغرافية أخرى، مختلفة تماما عن الأوضاع الحالية. وغالبا ما يؤدي إسباغ قيم عالمية عليها إلى الوقوع في مآزق. ويستلزم تعزيز قدرات الجهات الفاعلة لتحسين فرص الحصول على الأرض والمياه والموارد الطبيعية معرفة كيفية ابتكار المفاهيم المستجدة بما يجعلها أكثر قدرة من الناحية التشغيلية وأفضل تكيفا لحقائق العصر.
14-
وبظل العولمة التي ضاعفت إلى حد كبير من الاتكال المتبادل والعلاقات ما بين الجماعات الاجتماعية وجماعات المصالح المتباينة إلى جانب التنمية الحضرية، يصبح من اللازم بناء تحالفات تتوسع باستمرار، سواء بين القطاعات بحسب النماذج التي تتجاوز الأطر الجغرافية المعتادة للإقليم أو في ما بين البلدان. وينبغي لتعزيز قدرات الجهات الفاعلة أن تكون مفتوحة على أشكال منسقة ومستدامة لإدارة الموارد الطبيعية والأراضي. وبعبارة أخرى، يتعلق الأمر ببناء أنماط جديدة من التسيير والإدارة. وغالبا ما تتضمن أشكال التنظيم والعرض من جانب الجهات الفاعلة الاجتماعية قيودا تجعل من المتعذر الحصول على استجابة متكيفة. بل أن هوية بعض الفئات الفاعلة، مثل الرعاة الرحل على سبيل المثال غير معترف بها في بعض الحالات. ومن هنا تتحتم ضرورة التدخلات النوعية المحددة لإزالة مثل هذه المعوقات.
15-
ويشكل تحسين فرص الحصول على الأراضي وأمن استخداماتها واستخدام الموارد الطبيعية ضرورة للإنسانية جمعاء، حتى يتسنى إنتاج كميات كافية ومستدامة من الأغذية، تسمح بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية والحد من انتشار الفقر، ولبناء عالم أكثر أمنا. وهذا ما لا يمكن إنجازه دون سياسات عامة أي إجراءات تتخذها الدول. كما أن ذلك متعذر دون مشاركة واسعة من جاب المجتمع المدني سواء تعلق الأمر بتحديد تلك السياسات أو تطبيقها أو متابعة تنفيذها. ولنتناول الآن كيف تترافق سياسات الدول وجهود المجتمعات المدنية ومشروعاتها وتتكامل أو تتعارض لتحديد الحاضر والمستقبل.
ثانيا- ما بين سياسات البلدان وجهود المجتمعات المدنية ومشروعاتها




16-
ليست السياسات والقوانين منتجات لعمل الدول والحكومات والأجهزة التشريعية وحدها. إذ هي نتاج للممارسة اليومية للرجال والنساء وحصيلة كفاحهم ومقاومتهم وابتكاراتهم. بيد أن هؤلاء، وهم الذي لا يرد ذكرهم في صلب الإطار القانوني، وقد يكون وجودهم في بعض الحالات غير شرعي، فهم لا يستطيعون فرض أنفسهم دون أن يقعوا تحت طائلة القواعد والقوانين أو ضحية لسياسات نوعية محددة. ومن هذ الجدلية نبدأ بطرح مسألة تعزيز قدرات مختلف الجهات الفاعلة لتحسين فرص الحصول على الأرض والموارد الطبيعية. 
(ألف) التدخلات الحكومية، بعض الأمثلة ذات الدلالة 

17-
يحتل هذا الجزء مركز البحث الذي نجريه. ومن بين التحديات التي تواجهها المناقشة حينما يركز المؤتمر الدولي عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية حول تدخلات الدول، حقيقة أن منظمة الأغذية والزراعة تدعم بصفتها منظمة دولية وتساهم في التحسين. وسنناقش على التوالي السياسات العقارية لإعادة التوزيع في إطارات تنوعها، والتدخلات الدائمة لإدارة الهياكل الزراعية وسياسات الاعتراف بالحقوق.  
1- السياسات العقارية لإعادة التوزيع، التنوع، والتقدم والمعوقات.
 الأنماط المختلفة للتدخلات الممكنة
18-
عندما يكون الهيكل الزراعي شديد الاستقطاب، وعندما تسيطر نسبة صغيرة جدا من أصحاب الحقوق على معظم الأراضي تصبح السياسات التي تستهدف إنجاز عملية إعادة التوزيع ضرورية لكي يتسنى خلق الظروف المناسبة لتنمية اقتصادية مستدامة. وهذه هي الحالة النموذجية التي تنطبق اليوم على الأوضاع السائدة في كل من البرازيل وغواتيمالا والفيلبين واندونيسيا، وفي أفريقيا الجنوبية وزمبابوي على سبيل المثال لا الحصر. كما هي الحالة في بعض بلدان الكتلة السوفيتية السابقة، رغم عدم تأكيد ذلك في أغلب الأحيان. ولابد من ملاحظة أن البرامج والإجراءات الجارية تقف وراء الاحتياجات، ولا مفر من إدخال تحسينات ملموسة. 
الإصلاح الزراعي، تدخل عميق من جانب الدولة وفي الوقت المناسب لتصحيح الهيكل الزراعي.     

19- 
وبحسب البلدان والمراحل ووفقا للعلاقات السائدة، أنجزت عمليات الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأراضي( دون تعويض الأشخاص أو الكيانات المتضررة) أو بنزع الملكية ( مع تعويض المالكين السابقين بمبالغ تتفاوت في مقدارها وغالبا ما تكون متباينة بمرور الوقت). أما الذي حدث في أغلب الحالات فهو أن ملكية الأراضي حولت إلى المستفيدين وفقا لنظام عقاري خاص يحظى بحماية الدولة، ويختلف خلال عدد معين من السنين، على الأقل، عن النظام العقاري السائد، ويحد من حقوق التصرف بالأراضي( يمنع في الغالب البيع أو الرهن أو يقرها استثنائيا).
	الإطار 1. عمليات الإصلاح الزراعي في فيتنام

أجرت فيتنام عمليات متتابعة للإصلاح الزراعي اعتبارا من عام 1945أدت إلى إعادة توزيع الأراضي في الشمال والجنوب وفقا لمسارات وتقويم زمني محدد. 

وجاء التحول نحو الملكية الجماعية للأراضي جزئيا ولفترات قصيرة. فقد بدأ في 1978 وشهد تراجعا اعتبارا من 1981، بصدور القانون رقم 100 الذي شرع تأجير حقول الأرز لأعضاء التعاونيات. وفي 1988، منح القرار 10 للمزارعين الحق في اتخاذ قرار بشأن استثمار رؤوس أموالهم. ومنح القانون العقاري لعام 1993 للمزارعين حق الانتفاع بالأرض وفقا لعدد أفراد الأسرة لمدة 20 عاما للمحاصيل الحولية و50 عاما للمحاصيل الدائمة. ويسمح القانون بمقايضة هذ الحق ونقله وتأجيره ورهنه. وحددت للأرض مساحة 3 هكتار.وحقق إصلاح الاقتصاد الأسري،بعد توزيع الأراضي، نتائج مذهلة. ففيتنام التي كان يتوجب عليها استيراد الأغذية كل عام أصبحت من بين المصدرين الرئيسيين للأرز وللمنتجات الغذائية الأخرى في العالم.

 وتكشف تجربة فيتنام حقيقة أن المزارعين المسلحين بمعارف متراكمة منذ عدة قرون قادرون على المشاركة بحيوية كبيرة جدا متى كانت السياسات الزراعية والعقارية مواتية.

المصدر: Dao The Tuan, in Merlet,2002 


 20-
وكان تحول نظم الإنتاج منذ بدء تطبيق الإصلاح الزراعي أكثر سهولة في حالات الملكيات الكبيرة التي تستخدم المزارعين المستأجرين الذين يتحكمون بكامل عملية الإنتاج ( أبرز هذه الحالات تكرارا في شرقي وجنوب شرقي آسيا) مما في المشروعات التي تعتمد على العمال المأجورين أو أشباه المأجورين ( كما هي الحالة الغالبة في الملكيات الكبيرة (اللاتيفوديا) في أمريكا اللاتينية.. ففي الحالة الأولى، يؤدي إلغاء الريع العقاري مباشرة إلى زيادة استثمارات المزارعين في العمل وفي تشغيل رأس المال. وفي الحالة الثانية يستلزم التحول نحو نظم مختلفة للإنتاج وقتا ويتم على مراحل. 
21-
وعمليات الإصلاح الزراعي في الواقع استثنائية تشترط توافر ظروف سياسيات مواتية. وقد أنجزت عمليات الإصلاح الزراعي الجذرية في تايوان (مقاطعة صينية) وفي كوريا الجنوبية أو في اليابان بعد الهزيمة العسكرية لليابان تحت الرقابة المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية. وأنجزت عمليات أخرى للإصلاح الزراعي في البلدان الشيوعية الآسيوية في فيتنام (أنظر الإطار 1) وفي الصين، و في المكسيك في مطلع القرن العشرين، وبوليفيا في 1953 بظل ظروف ثورية. ولعبت هذه العمليات دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية الوطنية عندما أعادت بحق توزيع حقوق ملكية الأراضي. والإطلاع على هذه التجارب، نجاحاتها وإخفاقاتها أمر جوهري لوضع سياسات عامة فعالة لإعادة التوزيع. والدول بحاجة فعلية لتقوية مؤهلات كوادرها في هذا المجال حتى تتمكن من إنجاز الإصلاحات الضرورية لدى استيفاء الشروط السياسية. وقد تستدعي الحاجة إلى ضغوط خارجية، وتستطيع سياسات المنظمات الدولية أن تلعب دورا مهما في هذا الاتجاه. كما تستطيع الأوراق الاستراتيجية للحد من انتشار الفقر أن تلعب دورا فعالا بدرجة أكبر في هذا المجال، من خلال ارتباطها بأنماط المعونة المقدمة للبلدان. ويبدو أن توجهات الاتحاد الأوروبي في مجال السياسات العقارية سائرة في هذا الاتجاه(
).
22-
بيد أن الذي يتكرر في معظم الحالات هو أن تكون الحاجات فعلية لإعادة التوزيع العقاري دون توافر الظروف الخاصة لإنجاز العمليات التقليدية للإصلاح الزراعي. وفي هذه الحالة، توجد خيارات أخرى قد تكون ناجعة عمليا وتسمح بتشغيل والاحتفاظ بعدد كبير من صغار المنتجين، رغم أنها بمجموعها لا تسمح عموما بمعالجة المشكلات الهيكلية.
مقاومة عمليات التمليك غير القانوني      
23-
ثمة جزء كبير من الأراضي التي تشغلها الاستثمارات الزراعية أو العقارية الكبيرة التي لم تكتسب الصفة القانونية مطلقا، ولم تكتسب الصفة القانونية كليا أو جرى استملاكها بطرق التدليس. وغالبا ما تكون المساحات المملوكة أكبر بكثير من المساحات المعلن عنها. وهذه هي الحالة في أمريكا اللاتينية، في المناطق المستعمرة حديثا. وقد لجأت مؤسسات الإصلاح الزراعي على نطاق واسع إلى استخدام هذه الحجة كأداة رئيسية من بين أدواتها لنزع الملكية، كما في هندوراس على سبيل المثال.
24-
غير أن الأمر لا يتعلق بنفس الآلية دائما. ذلك أن الملكيات الصغيرة تشهد بدورها مشكلات تتعلق بالافتقار إلى الشرعية القانونية. ففي أمريكا اللاتينية، ينبغي الرجوع إلى تثبيت الحقوق بصدور الأختام البابوية لعام 1493، التي أنشئت "ملكية" عروش أسبانيا والبرتغال على كامل أراضي القارة، ومن ثم ظهور قانون "الأراضي الوطنية" العائدة للدولة لكي نفهم طبيعة العمليات التي تم بموجبها تشريع ملكية الأراضي. أما عملية نزع الملكية على نطاق واسع التي نفذها الغزو، والتي نفسرها اليوم بإضفاء معنى لم يكن معروفا آذاك، فقد خلفت مشكلات خطيرة للميراث. ولم تبدأ الحركات الأهلية المعارضة في بوليفيا وفي أقاليم أخرى في التشكيك بهذه الوقائع إلا اليوم.
25-
وغالبا ما يشكل الكفاح ضد الملكيات غير القانونية لكبار الملاكين مدخلا أكثر سهولة للصراع من أجل إقرار وتطبيق أي قانون يتعلق بالإصلاح الزراعي. واكتسب الكفاح أهميته في البرازيل بولادة الحركات المناهضة للإزالة غير الشرعية للغابات واغتصاب الأراضي ( grilagem). وفي غواتيمالا يمكن أن تصبح مساحات شاسعة جدا من الأراضي المملوكة بطريقة غير مشروعة من قبل كبار الملاكين العقاريين موضوعا للتساؤل في إطار القوانين المعمول بها في الوقت الحاضر. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوجد عدد كبير من الامتيازات العقارية خارج الإطار القانوني. كما توجد مساحات فعلية وغالبا ما تكون مهمة تستطيع الدولة استغلالها بمجرد تطبيق القانون. 
26-
 ومن بين الأسئلة المركزية التي تطرحها الملكية غير القانونية ما يتعلق بالملكية المكتسبة بالتقادم، وتفعيلها أو عدم تفعيلها بالنسبة للأراضي المسماة بالوطنية. ويشكل ذلك فسحة على درجة عالية من الأهمية مفتوحة للبحث على الحد الفاصل ما بين المسائل القانونية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية. ويتيح الكفاح ضد الملكية غير القانونية بكل وضوح آفاق مثيرة للاهتمام ذات صلة بإعادة التوزيع الفعال لفرص الحصول على الموارد الطبيعية والأراضي.
التدخلات في الأسواق

27-
يستتبع تشغيل الأسواق بحدوث أزمات وفي عمليات بيع للملكيات الكبيرة. فقد أدى انهيار أسعار البن في بلدان أمريكا الوسطى، وفي غواتيمالا ونيكاراغوا في مطلع القرن الحالي إلى بيع عدد كبير من الملكيات المتوسطة والكبيرة. و لم يخضع صغار المنتجين في نظم الإنتاج الأكثر تنوعا إلى منطق جني الحد الأقصى من الأرباح، وقاوموا عموما على نحو أفضل، لكن النتائج الايجابية التي كانوا ينتظرونها في مجال إعادة التوزيع لم تتحقق. وأعيدت هيكلة الديون وجرى بيع النساء اللواتي قدمن ضمانات للديون واجبة السداد في المزاد العلني. ول يكن صغار المستثمرين يمتلكون رأس المال ولا يستطيعون الاقتراض ولا تتاح لهم فرص الحصول عليها، وهكذا انكمشت الملكية على ذاتها أكثر فأكثر.
28-
وتستطيع الدول وضع آليات للتدخل في السوق من شأنها أن تسمح بدرجة معينة من إعادة توزيع الملكيات العقارية. ومن الأسهل اقتصاديا وسياسيا تنفيذ إصلاح زراعي يستند إلى إعادة التوزيع. لكن البلدان النامية لا تتخذ عموما مثل هذا النوع من الإجراءات، إما لنقص في المعلومات أو لأن السياسيين يرجحون مصالحهم الشخصية على المدى القصير، ويسعون للاستفادة من الأزمات لجني الأرباح. ولا تمارس منظمات المزارعين ضغوطا من أجل نوع من الآليات التي لا يتصورونها ممكنة التنفيذ، وهم يتأثرون في بعض الأحيان بقادة غارقين في الديون ولا يرغبون في رؤية أراضيهم تعود إلى المزارعين الأكثر فقرا. 
29-
ومن الممكن تحسين هذه الحالة على نحو محسوس من خلال إيجاد طرق تضمن شفافية تشغيل آليات السوق بتشريع إلزام يفرض على جميع المستويات تقديم كشوف تتعلق بتأثير السياسات العامة وآليات التنظيم. 
30-
وتكشف السياسات المسماة بالإصلاح الزراعي المعان من السوق التي روج لها البنك الدولي منذ بضعة سنوات عن منطق متميز، ذلك لأنها تدعو إلى شراء المزارعين الفقراء للأراضي من أصحابها الذين يوافقون على بيعها طواعية. ولا تشكل السياسات أعلاه سياسات ناجعة، كما أنها ليست صالحة اقتصاديا لإعادة توزيع الملكيات العقارية( أنظر جنوب أفريقيا وكولومبيا وغواتيمالا). وليس في أن بطء تطبيقها ما يثير الدهشة: إذ كيف يمكننا الاقتناع بفكرة أن من أجل الحد من انتشار اللامساواة يكفي أن يشتري الفقراء أراضي الأغنياء ؟ إن مثل هذه الآليات لم تكن فعالة حتى في حالات الأزمات التي أشرنا إليها، ناهيك عن العديد من التأثيرات الضارة التي برزت للعيان ( الفساد وارتفاع أسعار الأراضي). 
31-
وعلى العكس من ذلك، فإن وضع آليات لإنشاء مصارف عقارية ناجعة تماما، بل هي ضرورية من أجل توفير إدارة مستدامة للهياكل الزراعية. بيد أن الأمر إنما يتعلق بسياسات من نوع آخر: إذ لا يجب علينا الخلط ما بين إعادة توزيع العقارات والتدخل في أسواق العقارات. وإذا ما كانت سياسات إعادة التوزيع ذات أولوية في بلدان معينة ينبغي أيضا تنظيم أسواق الحقوق العقارية في البعد الزمني، وألا تلاشت بسرعة مكاسب عمليات الإصلاح الزراعي.
خصخصة مزارع الدولة وأراضي التعاونيات 
32-
من الملائم التفريق ما بين مختلف الحالات. ففي حالة معينة، شكلت الخصخصة إصلاحا زراعيا حقيقيا صاحبته عملية عادلة جدا لتوزيع الأراضي يمكن أن تندفع إلى الحد القصوى (كما في حالة ألبانيا على سبيل المثال). وفي بعض الأحيان لم تفعل الدولة سوى ترك المجال للعمليات التي نشأت إلى حدد كبير من الأساس من خلال السماح القانوني بالخصخصة. وهذه هي الحالة التي كانت في نيكاراغوا في التسعينات والتي رافقها تفتيت تعاونيات الإنتاج، وهو ما وضع اللمسات الأخيرة بشكل ما على عملية إعادة توزيع الأراضي التي بدأت بتنفيذها حكومة ساندنيستا sandiniste)) (
) 
	الإطار 2: أحدث عمليات إعادة التوزيع العقاري في بلدان أوروبا الشرقية

بلدان شهدت عمليات معمقة وعادلة نسبيا للإعادة توزيع العقارات. 

البانبا وأرمينيا وجورجيا، وبدرجة أقل لاتفيا وليتوانيا.

تفتيت كبير للهياكل الزراعية

بلدان ذات مركزية عقارية شديدة 

روسيا وأوكرانيا والمجر والجمهورية التشيكية وبلغاريا وسلوفاكيا

10 في المائة من الاستثمارات تستحوذ على ما يتراوح بين 80 و99 في المائة من الأراضي!

بلدان ذات مركزية أقل حدة 

سلوفينيا و بولونيا ورومانيا واستونيا 

10 في المائة من الاستثمارات تستحو1ذ على ما يتراوح بين 40 و60 في المائة من الأراضي!
المصدر: Lerman, Csaki, Feder, 2001. Land Policy and Changing Farm Structures in Central Eastern Europe

  and Former Soviet Union
  


33-
ونجد على مستوى الهياكل الاشتراكية الكبيرة التي تعتمد على القوى العاملة الأجيرة، مشكلات مماثلة لنظيرتها في الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة. فالعمال يستطيعون الحصول على قطع صغيرة من الأراضي لإنتاج الأغذية، لكنهم لا يتحكمون بكامل عملية الإنتاج. وهنا تطرح نفسها مشكلة حقيقية تتعلق بمرحلة انتقالية. فكيف وعلى من نعيد توزيع الأراضي في حالة عدم وجود المزارعين؟ وقد لا يترتب على عملية خصخصة هذه الوحدات، في حالات معينة، أي تأثير على إعادة التوزيع ما دام قد أدى إلى قيام قطاع خاص كبير جدا، يستند إلى ملكية الأرض أو يستند في بعض الحالات إلى تأجير الأراضي العائدة إلى عدة ملاكين. وغالبا ما تظهر هذه الحالة في بعض بلدان أوروبا الشرقية (أنظر الإطار 2)، عندما يجري إنجاز عملية الخصخصة بتوزيع الأسهم وليس بتوزيع قطع الأراضي. وعلى ذلك تتعلق عملية الخصخصة بالأرض وبرأس المال.وهذا ما يوجب على العالم أن يكافح بعناد ضد الفقر ومن أجل إرساء دعائم السلم. 
المعوقات الراهنة لسياسات إعادة التوزيع
34-
غالبا ما كان من الصعوبة بمكان التنبؤ بمستقبل عمليات الإصلاح الزراعي.وكان المقصود من إقامة نظام للملكية الجماعية للأرض العودة إلى الأصل والحفظ عليه أو تأسيس استثمارات كبيرة جدا. بيد أن معظم مكاسب العديد من عمليات الإصلاح الزراعي لأمريكا اللاتينية في نيكاراغوا وفي هندوراس (وفي تشيلي في ظروف متباينة) انهارت في بضعة سنوات مع تغيير الحكومات التي شجعت على تنفيذها. 
35-
 ويكشف ضعف العمليات حدود تدخل الدول التي غالبا ما تلجأ إلى إجراءات إدارية لتنفيذ سياساتها، دون أن تستند إلى نماذج تشريعية يصعب الاعتراض عليها في ما بعد. وكان من الواجب في حالات كثيرة تغيير القوانين والترويج لمفاهيم قانونية أساسية معينة. كما نجمت المشكلات اللاحقة جراء ضعف المنظمات الرئيسية أو بسبب مشاركتها الضعيفة في الإدارة المحلية للعقارات. وفي حين يجري التدخل من الأعلى، تصرفت الدولة في أغلب الأحيان بطريقة أبوية واستخدمت منظمات المزارعين بصفتها مجرد أدوات في خدمة سياساتها. أما منظمات المزارعين التي تؤدي وظائفها في بعض الأحيان بطريقة تفتقر إلى الديمقراطية فتستطيع الدفاع في بعض الحالات عن مواقف انتهازية باستجابتها لمصالح أقلية فحسب من بين أعضاءها. كما تتعرض العملية للضعف جراء الانفصام الحادث ما بين القطاع الخاضع والقطاع غير الخاضع للإصلاح، إذ يعجز صغار المنتجين من القطاعين عن بناء استراتيجية مشتركة. وقد يصل الحال بهم إلى المجابهة في ما بينهم، الأمر الذي يضعف أيضا قدرتهما على كسب السباق في تنفيذ الإصلاح الزراعي. 
36-
وأخيرا فغالبا ما تكون السياسات الزراعية( الأسعار والتجارة وآليات وغير ذلك) متناقضة مع سياسات إعادة التوزيع. وقليل من الدول حفز عملية إعادة التوزيع من خلال عمليات الإصلاح الزراعي بالاعتماد عمليا على قطاع المزارعين. ويرى العديد من تلك الدول أن التقدم التقني مرادف للهياكل الكبيرة، وأن ضرورات العدالة الاجتماعية تبرر عملية إعادة التوزيع. ففي البرازيل، وفي أفريقيا الجنوبية، يبدو أن الإنتاج الحديث واسع النطاق ينتج بطريقة فعالة ولم يشهد نتائج سلبية بالدرجة التي شهدتها اللاتيفوديات ( المزارع الإقطاعية الكبيرة في أمريكا اللاتينية). ومع ذلك، فإن الثراء الذي تنتجه وحدة المساحات في إطار المشروعات الزراعية أقل كثيرا مما يمكن أن تنتجه المزارع الأسرية الحديثة.وحيث أن هذه القطاعات تنتج سلعا للتصدير بما يساهم في تحسين الميزان التجاري، يصعب على الدول إدراك حقيقة أن المعوقات بوجه التنمية، باستثناء المعوقات على المدى المتوسط، لم تعد اللاتيفونديات غير المنتجة، وإنما هم كبار المنتجين الرأسماليين الذي يطبقوا أحدث التقيات، والذين غالبا ما تكون السياسة الزراعية منحازة لهم باستمرار. 
37-
وبصدد هذه النقطة، تدعو الحاجة إلى تعزيز قدرات تحليل الجهات الفاعلة. ويستطيع المزيد من الشفافية وجهود أقطاب الجهات المدافعة تحسين المعلومات وتغيير السياسات. 
 مجال ممكن آخر للتدخل للحد من اللامساواة: النظام الضريبي
38-
وثمة وسيلة فعالة أخرى للتدخل،هي الضريبة العقارية، فهي تسمح بالتحرك ضد التمركز العقاري. وهي تمثل بالنسبة للاقتصاديين اللبراليين الجدد وسيلة نافعة لعدم الإخلال بوظائف السوق، ذلك لأنها لا تؤثر سوى مرة واحدة على الأسعار: ومن ثم تراعى تكاليف الضريبة لدى تثبيت "أسعار الأراضي" الذي يتحدد على أمل التراجع عن الاستثمارات. 
39-
وإذا كان من الصعوبة وضع نظام للضريبة العقارية على المستوى الوطني لأسباب تتعلق بالعلاقات السياسية، فإن من المكن الجمع ما بين الضريبة العقارية والنظام الضريبي لتسجيل الأراضي على مستوى البلديات، والحصول على نتائج مهمة من خلال المشاركة في الإدارة المحلية وممارسة الشفافية في العمل.
	الإطار 3: الإصلاح الزراعي في تايوان (مقاطعة صينية)
بدأ تنفيذ الإصلاح الزراعي في تايوان بعد انتصار الحزب الشيوعي الصيني داخل القارة بنجاة قطعات الجيش الوطني التي لجأت إلى الجزيرة وتلقت معونات مهمة جدا من الولايات المتحدة. وقد حرروا المزارعين من طبقة ملاكي الأراضي بأن خفضوا العائد العقاري أولا، ومن ثم بيع قطع صغيرة من الأراضي المصادرة إلى ساكنيها من اليابانيين المنتصرين. وحدد قانون الإصلاح الزراعي لعام 1953 ملكية الأرض بمساحة 2.9 هكتار ووزع البقية الباقية على المزارعين، الأمر الذي سمح بقيام هيكل زراعي يتسم بقدر عال جدا من العدالة.
وحقق إحياء التنمية الزراعية نتائج مذهلة. فقد تضاعف الإنتاج 5 مرات خلال 30 عاما. ومولت الولايات المتحدة إلى حد كبير السياسات الزراعية وراقبت تطبيقها، ومنحت أولوية للاستثمار في العمل واستخدام المدخلات وتنظيم المنتجين. وبالاستناد إلى دعم منظمات المزارعين أنشأت وزارة الزراعة لجنة متخصصة لإدارة المساعدات الأمريكية واستطاعت تنفيذ سياسات إنمائية. وحفزت آليات التعويض التي نفذتها عمليات الإصلاح الزراعي على تحويل أصحاب الملكيات العقارية إلى صناعيين وطنيين. ولعبت الفوائض التي حققها القطاع الزراعي دورا رئيسيا في تكوين رأس المال الصناعي. 


ضرورة البناء على مراحل  
40-
تستلزم سياسات الدول توافر سياق سياسي موات حتى يتسنى الاقتراع عليه بالتصويت وتطبيقه. ففي تشيلي، صوتت حكومةFrei على قانون الإصلاح الزراعي، لكن تطبيقه ظل غير كافيا. ويشرح Chonchol Jacques السبب في أن حكومة الوحدة الشعبية لم تكن تمتلك الأغلبية لتغيير قانون الإصلاح الزراعي لكنها تستطيع تنفيذه بفضل توافر إرادة سياسية لتنفيذه. وفي حالات كثيرة لا تسمح العلاقات السائدة حتى بتطبيق القانون. ومن الصعوبة بمكان تغيير القانون، ولأن أعضاء البرلمانات خاضعين في الغالب لسيطرة كبار الملاكين ونادرا جدا ما يقفون إلى جانب المزارعين المعدمين. وليس من السهل مطلقا للحكومة أن تفكر على المدى البعيد، وهو أمر ضروري لأي إجراء يتعلق بالإصلاح الزراعي وإعادة التوزيع.
41-
وإذا ما أردنا التعجيل بالعملية، نخاطر بخلق علاقات سلبية والتشكيك بكامل العمليات. وتشكل معرفة إدارة إيقاع التحولات المسألة الأساسية. وتبين الطريقة التي أديرت بواسطتها عمليات الإصلاح الزراعي في تايوان(
) بوضوح ما الذي ينبغي النجاح في تطبيقه: إعادة توزيع جذرية للأراضي تتحقق من خلال الالتحام بالسياسة الزراعية.وتمثلت العناصر الرئيسية في التحويل الإجباري لملاك الأراضي نحو القطاع الصناعي، وهو قرار سياسي لا يترك لهم الفرصة للتدخل في مجريات الإصلاح الزراعي وسياسة زراعية للحماية بوجه السوق الدولية، والتحكم بالتقيات التي تروج طوعيا للاستثمار في العمل البشري واستخدام حيوانات الجر بدلا من الجرارات نحو عشر سنوات. وفي نفس الوقت لقي تنظيم المنتجين تشجيعا قويا بطريقة تهيئ للمستقبل. ويشكل تاريخ فيتنام قصة نجاح أخرى شهدت تتابعا للتحولات من نوع آخر.
	الإطار 4: الدانمرك، رائدة على طريق المزارعين في أوروبا

اختار النظام الملكي خلال القرن الثامن عشر بدعم من البرجوازية التجارية تحرير صغار المزارعين من عبودية النظام الإقطاعي. وفرضت الملكية الحاكمة صيغة قانونية حديثة لإيجار الأرض الزراعية منذ 1786.، وأسست مصرفا حكوميا لمساعدة المزارعين على شراء الأراضي، ووضعت نظاما للتعليم الإجباري. واستندت في إجراءاتها على النقابيين الزراعيين الأقوياء جدا الذين أشادوا نظاما تعاونيا فعالا.
ويشكل النموذج الدانمركي الصيغة الأصلية للسياسات الزراعية الحديثة..        


42-
ولنسجل من الآن أن إجراءات الدولة من أعلى إلى أدنى لا تكفي، ولا يمك الاستعاضة عن مشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وحركات المزارعين والمواطنين لكي تصبح سياسات إعادة التوزيع ممكنة وتتوج بالنجاح. وسنعود لها الموضوع في ما بعد. 

2- التدخلات الدائمة: إدارة الهياكل الزراعية. 
43-
أنشأت البلدان التي يتكون فيها الهيكل الزراعي بالدرجة الأولى من منتجين أسريين تجاريين آليات عقارية إلى جانب الآليات التقليدية للاقتصاديات الزراعية تستند في الغالب إلى تركات من الميراث غير متساوية بين الأشقاء والشقيقات وفقا لتقاليد مهور الزواج وغير ذلك. ونجد عمليا في جميع بلدان أوروبا الغربية تدابير من هذا النوع تستجيب لنفس الأهداف مع نماذج مختلفة مرتبطة بالتاريخ الخاص للمجتمعات الريفية (أنظر الإطارين 4 و5). 

	الإطار 5: سياسات الهياكل في فرنسا

وضعت فرنسا اعتبارا من عقد الستينات قواعد أساسية للزراعة تستهدف التحكم بتطور الهياكل الزراعية بطريقة تسمح بتحديث وحدات الإنتاج الزراعي جنبا إلى جنب مع الاحتفاظ بالاستثمارات الزراعية الأسرية كأساس لتنميتها. وقد وضعت هذه السياسات من خلال الارتباط الوثيق بمنظمات المزارعين وغالبا بمبادرات منها. وتم إنشاء نظام للإدارة المشتركة مع عدد كبير من الهياكل الحكومية والتابعة للمنظمات المهنية الزراعية بتمثيل متساو. ومن بين السمات التي توسم هذه السياسة نجد: 
· تجميع الاستثمارات حتى يتسنى تكييف القطع الصغيرة لمتطلبات التقنية.

· يضمن نظام تأجير الأرض الذي يحمي حقوق المستأجر التمتع بحق الاستئجار فترة طويلة ويسمح للدولة بمراقبة تطور العائد العقاري.
· أشاء هياكل ذات تمثيل متساوي بما يحول دون تجميع الأراضي بطرق التمليك أو الإيجار والبحث عن مساحة مثالية مناسبة لوحدات الإنتاج.
· تأسيس محاكم مكلفة بالتدخل في أسواق العقارات بما يسهل حصول المزارعين الشباب على ألأراضي بالاستئجار، إلى جانب التباري في الحصول على قروض عقارية من البنك......
· تأسيس آليات لتشجيع المزارعين المسنين على التقاعد وإحلال الشباب محلهم.
ويوجد في فرنسا في الوقت الحاضر أكثر من 60 في المائة من المنتجين المستأجرين لأراضيهم،. وارتفعت هذه النسبة في العقود الأخيرة، ولم يعد المزارعون يقبلون على شراء الأراضي، فذلك عبء مالي ثقيل لو لم يجدوا بدائل أخرى.


44-
ووفقا لمستويات منظمات المنتجين والمجتمع المدني يمكننا التأكيد على أن ليس من الضروري أن يكون لنفس القوانين ذات التأثير. كذلك نجمت عن نقل القانون الفرنسي إلى أسبانيا، مع خفض المساحات المستأجرة، نتائج مخالفة لما كان منتظرا. 
45-
ولم تأخذ السياسات الأوروبية بالسياسات العقارية والجوانب التنظيمية المعتبرة من حصة الدولة. واليوم، تطبق السياسات الزراعية الجديدة دون مناقشة ما يمليه الخطاب الليبرالي السائد متناسية حقيقة أن السياسات الراديكالية المختلفة هي التي سمحت بتنمية القارة الأوروبية. 
46-
وفي الصين، تحول الترحيل العشوائي للمزارعين الفقراء نحو المدن خلال السنوات الأخيرة إلى مشكلة متفجرة. وفي فيتنام وألبانيا كما في بلدان أخرى، تستدعي تحديث إدارة الزراعة الفلاحية التي تمخضت عن عمليات الإصلاح الزراعي تطبيق " سياسات هيكلية". وعلى الصعيد العالمي (أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية) يتضح عدم إقرار الإمكانيات التي تتوافر في السياسات التنظيمية. وهذا موضوع من الموضوعات المركزية التي ينبغي للدول اكتساب مؤهلات بشأنها. 
3- سياسات الإقرار بالحقوق العقارية، التنوع، والتقدم والمعوقات  
47-
 لا تقتصر سياسات الدول على إدارة أو تنظيم الحصول على الموارد الطبيعية والأراضي. فهي معنية أيضا لآليات الإقرار وحماية مختلف الحقوق. وتوجد فئتان كبيرتان من الإجراءات التي تستند إليها الحقوق: 1/ حقوق الاكتساب بمرور الوقت، من خلال شرعية الأمر الواقع للمجتمع. وهذه هي آلية الامتلاك بالتقادم، والسند القانوني للملكية. 2/ الحقوق التي تمنحها الدولة عن طريق السندات العقارية. وعلى الرغم من أن هذه الفئة تشكل أصل الحقوق في ما يبدو، نعود دائما في اللحظة الأخيرة إلى حالة سابقة من الشرعية بالأمر الواقع تحيلنا بدورها إلى حالة متأخرة(
).
48-
ويوجد في العالم نظم مختلفة لتسجيل ولمنح الشرعية لتغيير الحقوق والإرث وعمليات البيع وللتخلي المؤقت. وهنا نجد أيضا نفس الفئتين، الأولى وتستند إلى وجود السندات، وعليها تسجل التغييرات، والأخرى تسند إلى ضمانة المعاملات. وقد يتعايش النظامان أو يجتمعان. وفي كل الحالات، لا توجد ضمانة فعلية ما لم يتم الاعتراف بالتغييرات من قبل الآخرين، وما لم نضمن إطلاع الجمهور على كامل المعطيات. وهذا ما يدعوه رجال القانون بالإشهار العقاري. كما ينبغي أن توجد نماذج لإدارة الحقوق المتاحة للجميع وإجراءات لحل المنازعات بسرعة وبطريقة منصفة. 
49-
 وتتأثر الضمانة العقارية ببرامج الدول إلى حد بعيد وتمول من قبل المؤسسات الدولية التي تفضل في أغلب الحالات إسناد السندات العقارية وإدارتها. وهذه السندات تقوم بصفة أساسية على مفهوم الملكية المطلقة(
)، وليس بمراعاة الحقوق المتعددة التي تتواجد دائما على ذات القطعة. وفي الحالات التي تكون فيها الأراضي ما زالت تدار في معظمها بطريقة جماعية مشتركة، يجري تحويلها إلى برامج للخصخصة ومحتجزات ولا يعترف إلا بجزء من الحقوق السابقة مع تهميش جزء من أصحاب الحقوق الأصليين. وهذه الظاهرة أخذت تكتسب اليوم بعدا ملموسا على مستوى القارة بأكملها.
50-
وحتى حيث تكون الحقوق الفردية سائدة حصرا، تواجه برامج تسجيل الأراضي مشكلات مشتركة: 1/ أي من الحقوق هي التي تمنح الشرعية أثناء أشاء قاعدة البداية، وإلى أي مرحلة نرجع في الزمن لقبول تساؤلاتنا وشكوكنا؟. 2/ تمتنع تكاليف التجديد وتحديث المعاملات العقارية على صغار المنتجين حيث يسهل ذلك من وقوع الحقوق بسرعة في الإجراءات غير الرسمية. لا تنص نظم إدارة العقارات على إجراءات الوساطة عند وقوع المنازعات بسبب صعوبة إدارتها بطريقة مركزية. 
51-
ومع ذلك حقق الإقرار بالحقوق متعددة الأطراف تقدما في العقود الأخيرة سواء على مستوى الدول أم على مستوى المؤسسات الدولية ( التسجيل العادي للأراضي في كاليدونيا الجديدة، القانون العقاري في موزانبيق الذي يقر حقوق المجتمعات المحلية للمزارعين دون شرط الملكية الفردية المطلقة للأرض أساسا لنقطة البداية، البرامج الوطني العقاري الساري في مدغشقر، عملية الإقرار، تعيين حدود الملكية العقارية وتسجيلها في غانا وفقا للمشروع الهجين للحقوق، مع إدارة الأراضي من قبل الإدارات المعتادة، الخ ) لكن هذه العمليات تواجه صعوبات أثناء التطبيق، ويبقى الهدف الأخير الحصول في معظم الحالات على سند "صحيح" للملكية في حين تستمر المشكلات ذات الصلة بالتحديث والإدارة المحلية.
52-
ومن الوجهة العملية يستحيل مراعاة حقوق الرعاة، وبصورة عامة مراعاة حقوق المستخدمين العرضيين للموارد بالتزام جانب الملكية الفردية المطلقة، الأمر الذي يتعلق بمساحات شاسعة من سطح المعمورة بما في ذلك مربي الحيوانات الرحل ومن معهم. 
53-
بلورت النيجر منذ ما يزيد على عشر سنوات تجربة ملحوظة بتنفيذ المدونة الريفية. وهي نقيض بمعنى ما لما نرى: تركز المدونة على البناء التدريجي لهيكل التنسيق والإدارة المحلية بما يشرك السلطات التقليدية ويسهل عملية تطورها. واستنادا إلى ممارسات الرحل من مربي الحيوانات بلوروا رؤى جديدة بشأن مفاهيم الحقوق، شأن مفهوم المناطق الملحقة، وفيها يتمتع الرحل بالألوية في الحقوق دون التمتع بحق منع الوصول إلى المياه على المستخدمين العابرين.

	الإطار 6: المدونة الريفية في النيجر

جرى وضع المدونة الريفية في النيجر بطريقة بطيئة (استغرقت أكثر من 10 سنوات ) واستلزمت إجراء مشاورات عديدة مع مختلف الجماعات الاجتماعية. وقامت هيئات عقارية على المستوى الوطني بتسجيل مختلف حقوق المستخدمين مع ضمان الإشهار والتجديد. أما ما هو مبتكر ومعروف على نطاق ضيق فهو عملية بناء نماذج جديدة للإدارة والتنسيق والتنظيم الاجتماعيين.

وضمت الهيئات العقارية في صفوفها السلطات المعنية في العادة بإدارة الأملاك والعقارات إلى جانب أعضاء من مختلف الخدمات الإدارية وممثلين عن مختلف المستخدمين، ولم تعمل، كما جرت العادة، على مستوى المقاطعة الهندسية التقليدية ولكن على مستوى عدة مقاطعات متجاورة. وتوسعت العملية تدريجيا. وتكون إجماع جديد في الآراء ومفاهيم جديدة. ومع ذلك لم يتحقق بشكل نهائي حتى الآن الإقرار بحقوق الرعاة الرحل رغم المفاهيم الجديدة المدونة في النصوص القانونية للمدونة الريفية.   


54-
ويبقى موضوع ضمانة الحقوق المفوضة، وتشمل عموما حقوق الاستخدام، مسألة مركزية لم تبحث بما فيه الكفاية، على أن نسبة كبيرة من أراضي البلدان المتقدمة تخضع للاستثمار الزراعي المباشر. ويشكل توفير الضمانة لحقوق الاستخدام للمنتجين بمعزل عن الملكية الفردية أو الجماعية أحد التحديات الكبرى التي تواجه عصرنا. ويستدل من تطور الحقوق على مستوى أراضي الإجيدو l'ejido في المكسيك على صعوبة مثل هذه الإجراءات. فقد أنشئ نظام إجيدو إثر النجاح الملحوظ في تنفيذ نظام حديث للإصلاح الزراعي لكن التطور الاجتماعي والتقني إستلزما قيام عمليات لخصخصة الحقوق فشلت السلطات التنظيمية في إدارتها. 
55-
ويعكس هذا العجز في مواكبة تطوير هياكل الإدارة على إيقاع التطور الاقتصادي والاجتماعي حالة استعصاء عامة. ويمثل جانبا من الجوانب الأساسية لمدى الحاجة إلى تعزيز القدرات: المأمول من المقترحات التي تتضمنها هذه الوثيقة أن تحدد المسارات اللازمة لوضع استراتيجيات مؤثرة وتقدم الإجابات المطلوبة. 
56-
 ويشكل الترابط ما بين القضايا الضريبية المحلية وضمان حقوق الضريبة مجالا مهما آخر من مجالات البحث. ذلك أن قضايا الضرائب المولدة للموارد والتي يمكن نقلها بصفة جزئية محليا تجعلنا نطرح بصورة طبيعية تساؤلا حول خيارات تنمية الأراضي وحول العلاقات ما بين مصالح الجماعات ومصالح الأفراد. 
57-
وفي ما يتعلق بتعزيز القدرات، لابد من منح الأفضلية إلى ميدانيين: الميدان المتصل بالخرائط الجماعية، التي تسمح بإعادة تخصيص المنطقة بمجملها وفقا لعدد المقيمين فيها، وإجراء حوار مع السلطات العليا، والميدان ذي الصلة بإدارة الأموال اللامركزية، التي يمكن تحويلها إلى أداة ناجعة لتعلم أسليب الإدارة. 
4- خلاصة جزئية عن قدرات الحكومات 

58-
 لم نتناول بالبحث إلا مسائل الأرض والسياسات العقارية، لكن المشكلات ذات الصلة بموارد طبيعية أخرى، شأن موارد مصايد الأسماك والموارد الحرجية، والمشكلات المتعلقة بالمياه تطرح فسها بطريقة مماثلة إلى حد كبير. 
59-
وللحكومات دور أساسي تلعبه في مجال وضع سياسات تسمح بتوفير فرص أكثر إنصافا وعدلا للحصول على الموارد الطبيعية والعقارية، سوء في الوقت الذي تصبح فيه إعادة التوزيع الآنية ضرورية أو في الحالات التي يكون فيها من المناسب إدارة التطورات البطيئة للهياكل الزراعية. ومن ذلك يتضح أن المعوقات ومن ثم الحاجة إلى تعزيز المؤهلات والقدرات هي أمور سياسية واقتصادية وقانونية وفنية في آن واحد: سياسية، لأن العلاقات القائمة لا تسمح دائما بالتقدم إلى أمام، ولأن المجموعات في السلطة تحمي في الغالب مصالح غير ذات صلة بمصالح الغالبية، واقتصادية، لأن بعض التدابير تستلزم موارد قد لا تتوافر دائما لدى الحكومات ولأن وضع البلدان النامية في إطار الاقتصاد العالمي غالبا ما يكون صعبا، وقانونية، لأن المفاهيم والقوانين غالبا ما تكون مستوردة أو مفروضة، وغالبا ما تكون غريبة على الحقائق المحلية، ولأن تغييرها أمر معقد يستلزم في بعض الأحيان تغييرات دستورية، وهي تقنية، لأن نموذج التنمية السائد لا يترك سوى مجالا قليلا للبحث عن بدائل تستند إلى الاستخدام المستدام للموارد المتجددة.
(باء) أهمية الإجراءات والاقتراحات التي تقدمها منظمات المزارعين والمجتمعات الريفية والمستخدمين
1- الكفاح من أجل الأرض. من المقاومة إلى بناء البدائل
60-
لو لم تواصل منظمات المزارعين كفاحها من أجل الأرض في أرجاء العالم، لما عاد هذا الموضوع المهم جدا لمستقبل الإنسانية للظهورعلى جداول الأعمال العالمية. فقد ; كانت انتفاضة زباتيستا zapatisteفي يناير/كانون الثاني 1994 في Chiapas في لحظة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أول من استرعى اهتمام العالم نحو النتائج الدراماتيكية لعولمة التجارة. ولعب الكفاح النموذجي لحركة المعدمين في البرازيل دورا على درجة من الأهمية في عودة طرح المسألة العقارية على المسرح الدولي، وأضحى كفاح المزارعين المعدمين في أفريقيا الجنوبية، وغواتيمالا،وهندوراس، واندونيسيا،والفيليبين، وكفاح وحركات المقاومة السلمية للمزارعين الفقراء، وللفئات المحرومة من حقوقها في الهند، ضرورية لإنتاج تغييرات أساسية ضرورية بالمطلق.
61-
وهذه الحركات لا تقتصر على البلدان النامية: ذلك أن كفاح المزارعين الأوروبيين إنما يكشف مدى خطورة المشكلات التي تمس المنتجين الأسريين في هذه القارة. فقد نشأت بسبب فلسفة الإنتاجية والتخلي عن السياسات التي سمحت من ذي قبل بتحديث يستند إلى الإنتاج الأسري أزمة لم يسبق لها مثيل. ففي فرنسا، كانت منظمات المزارعين وراء المقترحات الخاصة بقوانين التوجه لأعوام الستينات التي طبقت سياسة الهياكل. ولولا جهود تلك المنظمات لما ظهر قانون استئجار الأرض الزراعية، الذي يحمي حقوق المستثمرين. أما اليوم، فقد تم التخلي تدريجيا عن هذه السياسات. وأصبح تأجير الأراضي للمزارعين الشباب سهلا جدا. وأصبحت القرى خاوية من أهلها بما يهدد الحفاظ على الحد الأدنى من لحمة النسيج الاجتماعي، وأخذت المشكلات البيئية التي تزداد خطورة واضحة للعيان. وينشئ الإصلاح الأخير للسياسات الزراعية المشتركة، احتراما لمتطلبات منظمة التجارة متعددة الأطراف، نظاما للإعانات منفصل في معظمه عن الإنتاج، بما يشكل تهديدا خطيرا على مستقبل الإنتاج الأسري. ولم تعد التحديات تتعلق بالحصول على الأرض فقط وإنما بسبب الحصول على دخل موزع بطريقة غير متكافئة إلى حد كبير يستند إلى جمع تخصيص واحد فقط من مجموع الإعانات التي يتلقاها المستثمر عند بداية الفترة المرجعية. والمزارعون الأوروبيون ذوي الكفاءات العالية هم أيضا ضحايا التنافس مع الزراعة التجارية للبلدان التي ظهرت حديثا والبلدان القديمة للكتلة السوفيتية التي تستفيد من أجر اليد العاملة ومن الأسعار المنخفضة جدا للأراضي.
62-
ولهذا السبب يشكل ظهور الحركة الدولية للمزارعين التي تجمع في صفوفها منظمات من أربع قارات حدثا بالغ الأهمية. كما سمح انعقاد المنتدى العالمي المعني بالإصلاح الزراعي(
) في ديسمبر/كانون الأول 2004 في فلينسيا Valencia  الذي ضم منظمات المجتمع المدني من العالم أجمع بالتأكيد، رغم الاختلافات، على المشكلات المشتركة ما بين المزارعين. ومع لعبة الإنتاجية المتفاوتة ونتائج مختلف أشكال التخلص من الفوائض الاقتصادية والاجتماعية، تصبح مصالح المنتجين الأسريين الأوروبيين هي ذاتها التي يشكو منها صغار المنتجين في الجنوب، والبرازيل والنيجر، واندونيسيا.
63-
وأصبح الحفاظ على أفضل الأراضي الزراعية داخل عملية الإنتاج مسألة استراتيجية على الصعيد العالمي. فإذا ما أردنا توفير الغذاء للعالم ينبغي أن نتوقف عن بناء مراكز حضرية على أفضل الأراضي الزراعية المنتجة للأغذية سواء أكان ذلك في تشيلي وهايتي والصين أو في أوروبا وغير ذلك. ففي الفيليبين حيث يوجد نص قانوني يسمح بتصنيف الأراضي ضمن فئة صالحة للعمران بما يؤدي في العديد من المناطق إلى تعطيل إمكانية تطبيق قانون الإصلاح الزراعي، اتخذت منظمات المزارعين في كفاحها ضد تحويل الأراضي الزراعية شعارا منحته الأولوية.
64-
وإذا ما كانت نتائج كفاح المزارعين في السابق حاسمة فإن غياب منظمات قوية للمزارعين في العديد من البلدان أصبح عائقا بوجه وضع سياسات للتنمية المستدامة. وهذا أمر جلي في بلدان الكتلة السوفيتية السابقة التي تطورعلى نطاق واسع رأسمالية زراعية، تضاف إلى نظيرتها التي برزت في بعض بلدان الجنوب ( الأرجنتين والبرازيل...) لكي تشكل سوية خطرا قاتلا على جميع مزارعي العالم، وخطرا يتهدد أغذية الإنسانية في ذات الوقت.
2- نظم إدارة الحقوق: المخالف للشرعية، العادات والأعراف والمطالبات الجهوية الجديدة 
65-
يوجد في العالم خزين هائل من الخبرات في مجالات إدارة المناطق الريفية متجذرة في التاريخ، ويمكن الاستعانة بها كعناصر في صناعة النماذج الجديدة للإدارة، بتجاوز التعارض التقليدي بين ما يعرف بالحقوق العرفية وما يعرف بالحقوق الحديثة. ذلك أن الإمكانيات الجديدة لتقنيات رسم الخرائط، بوجود نظم تحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية والصور الجوية تجعل من الممكن في يومنا هذا تحويل الإدارة العقارية إلى نمط متقدم من اللامركزية. وهو ما كان ينجزه في الماضي الفنيون وأصبح اليوم في متناول الريفيين. وبفضل تقنية الخرائط الجماعية في أمريكا الوسطى، واستخدام التصاميم ثلاثية الأبعاد في الفيليبين، أضحى المواطنون يمتلكون أدوات للتخطيط ويتفاوضون مع السلطات بطريق أفضل. وأصبح الحوار ممكنا ما بين أصحاب الشأن الذين كان يتعذر الحوار عليهم في السابق بسبب افتقارهم إلى أداة مشتركة. وإذا ما أضفنا إلى ذلك الإمكانيات المتاحة في الحصول على معلومات عن بعد نكون قد امتلكنا وسائل جديدة لإيجاد حلول لجزء من مشكلات نظم الضمانة العقارية. ومن الممكن أيضا تحسين الإشهار العقاري بطريقة ملموسة بيد أن الحل يبقى في حوزة التنظيم الاجتماعي على مستوى المجتمعات المحلية.
66-
شهدت العقود الأخيرة بروز المطالبات الإقليمية وتعلقت خبرات التنظيم بالأقاليم. ومن بين هذه الخبرات، ينبغي الإشارة إلى أهمية المطالبات الإقليمية لمجموعات من السكان الأصليين بيد أنها ليست الوحيدة. ففي بوليفيا يوجد اليوم حركة فعلية في هذا المجال. لكن المئات من الخبرات القديمة وغير المعروفة بما فيه الكفاية تستحق أخذها بنظر الاعتبار. وفي المكسيك على سبيل المثال تشكل تجربة الإدارة التي تمارسها المجوعات المحلية في ولاية" أواكساكا" التي تستفيد من قانون خاص بديلا لنظام الأحزاب السياسية في مجال الإدارة المحلية.
	الإطار 7: خبرة الجمعية المدنية لأراضي لارزاك (فرنسا)

تمت إدارة 300 6 هكتار من الأراضي التي استعيدت بعد 10 سنوات من كفاح مزارعي منطقة لارزاك وكفاحهم ضد توسيع أحد المعسكرات وفق نماذج تبلورت ضمن إطار المشاركة في المداولات المتعلقة بإنشاء " مكاتب عقارية" أو في عملية إصلاح لم تتحقق. فقد ظلت الأرض ملكا للدولة حيث وضعتها تحت تصرف المقيمين في إطار احتكار حكومي لمدة 60 عاما قابلة للتجديد. 
ولإدارة هذه الأراضي تم إنشاء هيكل مختص هو الجمعية المدنية لأراضي لارزاك. وأعضاء هذه الجمعية أشخاص فعليون واعتباريون يمثلون مختلف سكان المنطقة. ويشكل المزارعون الأغلبية بينهم. 
وتقرر الجمعية المدنية الإنمائية للمنطقة، وتعطي الأفضلية لتأجير الأرض للمستثمرين الجدد بدلا عن توسيع المزارع الموجودة. و تؤجر الجمعية الأرض للمنتجين الأسريين وفقا لعقود صالحة لفترة تمتد حتى تقاعدهم عن العمل. كما وضعت عقودا لاستخدام المنافع الأخرى غير الزراعية، وللسكن وحقوق الصيد بطريقة تسمح لها بالرقابة على الموارد.
وقد نجحت الجمعية في الجمع ما بين طمأنة المنتجين الأسريين والإدارة الجماعية للأراضي من قبل السكان.  


67-
وتستند المطالبات الجديدة إلى مفاهيم قديمة جدا، لكنها استجدت إزاء سياسات خصخصة الأراضي. وتجد الإشارة إلى الأرض الأم La Terre Mère الواردة في "باشامانا" Pachamamaهنود الإديز صداها بعيدا جدا عن موقعها الجغرافي الأصلي. ومن بين التحديات المركزية التي يواجهها اليوم كفاح المزارعين والريفيين استعادة سيطرة ما على الأراضي. فشعار " الأرض لمن يزرعها" لم يعد مقبولا في الوقت الحاضر، وحل محله في تعليق القائد الفلاحي J.Bove "مراقبة استخدام الأراضي من قبل ساكنيها"، وذلك أثناء انعقاد المنتدى العالمي للإصلاح الزراعي في فلينسيا في 2004.
68-
وأدت مطالبات المزارعين في كولومبيا عن ولادة مفهوم “reserves campesinas” الذي أدمج في ما بعد ضمن نص قانوني يتعلق بمؤسسة الإصلاح الزراعي، لكنه ظل موضوع شك باستمرار. ويتعلق الأمر في مناطق الاستثمار أن تتمكن من الحفاظ على سبل صغار المنتجين في الحصول على الأراضي، ومنع ظهور الإنتاج الكبير. وهذه بمعنى ما نوعا من سياسة الهياكل المحلية حيث ينبغي للمنتجين ممارسة جزء من الرقابة على الأقل.

69-
وقد يكون من الممكن إعادة التجربة الأصلية والمبتكرة للجمعية المدنية لأراضي لارزاك مجسدة في نوع من الرقابة التي يمارسها السكان على الأراضي، وفق أشكال متكيفة مع ظروف كل بلد ( أأنظر ألإطار 7 ). بيد أ المهمة هذه ضخمة ما دام الكفاح لا يقتصر على القضايا العقارية. 
3 - أهمية بناء بدائل بداية من الأسفل والمعوقات التي تواجهه 

70-
ستبقى ابتكارات المجتمعات الريفية والمنتجين الزراعيين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك على المستوى التقني وفي ما يتعلق بالتنظيم وإدارة الموارد إنجازات أساسية. ولما اعتبرنا أنشطة منظمات المزارعين والمواطنين، لولا المقاومة والمظاهرات والثورات أحيانا جزءا مما نسميه اليوم بحقوق الإنسان الأساسية. فالحق يتشكل ويبتكر على أرض الواقع. وقبل أن يستقر على لوائح القوانين يكون هذا الحق خرق بشكل ما للقوانين التي ستطبق في المستقبل. وغالبا ما تساهم أعمال المقاومة والعصيان المدني في خلق القوانين. وعلى ذلك، يضحى السؤال كيف يمكن الدفع باتجاه ظهور مقترحات جديدة وخيارات جديدة مع تجنب الوقوع في حالة من الفوضى بما يعني التمرد على القوانين. وقد ساهمت الحركات المناوئة للعنف إلى حد كبير في الترويج لأشكال من الاحتجاج ذات نفع كبير للإنسانية في الهند ومن خلال حركات Chiapas واليوم في أرجاء العالم هنا وهناك.
71-
بيد أنه لا ينبغي التقليل من أهمية الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المنظمات وحركات المزارعين وتواجهها عموما عمليا بناء البدائل من القاعدة. وهنا أيضا تبرز ضرورة تعزيز المؤهلات. فقد يكون عمل ما شرعيا دون أن يكون قانونيا لكن القوانين الوطنية لا تأخذ هذه الحقيقة بنظر الاعتبار. وتستطيع الضغوط الدولية أو إجراءات المنظمات الدولية المساعدة في إزالة هذا الاستعصاء على المستوى الوطني. ذلك أن المساعدات المقدمة للتقوية تشكل إجابة لحاجة إنسانية كاملة: مساعدة المجتمعات كي تبتكر بأسرع ما يمكن حلولا للمشكلات التي تستجيب للتغيرات المتسارعة. 
72-
وللمبادرات الصادرة من القاعدة قيودها ومعوقاتها. فالحاجات ذات طابع سياسي: إذ غالبا ما يوجد تقصير في الديمقراطية على المستوى المحلي، كما تساهم التقاليد والعادات والأعراف بنصيبها في ذلك. وتتسبب السمات الفظة للكفاح والعنف الذي يواجهه المزارعون في خلق اتجاهات راديكالية من شأنها أن تعيق أي تقدم ممكن. ومن المعوقات التي ينبغي التغلب عليها الافتقار إلى التعددية النقابية، وهو ما تفرضه في بعض الحالات الدول التي تفضل التعامل مع منظمة واحدة تسهيلا للرقابة، ونقص الديمقراطية الداخلية على مستوى الحركات. كما أن الاحتياجات بدورها تقنية. ففي عصر عولمة المعلومات لا تتاح سوى فرص قليلة لحصول الحركات الاجتماعية على المعلومات ذات الصلة بما يساعدهم في صياغة المقترحات. وأخيرا، يؤدي تضافر العلاقات الاقتصادية على المستوى العالمي إلى تخريب عدد من محاولات بناء عالم يضم عددا أقل من الفقراء وقادر على تحقيق تنمية مستدامة. وتحتاج الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني للتأمل والعمل على مختلف المستويات المحلية والوطنية والدولية. 
73-
 وكما هو الحال بالنسبة للدول، تحتاج حركات المجتمع المدني ومنظمات المزارعين والمنظمات الجهوية بدورها لتعزيز قدراتها، حتى تتمكن من زيادة تأثيرها في عملية الابتكار، وفي عملية إدارة عناصر الحلول المناسبة للمشكلات الخطيرة التي أتينا على ذكرها في بداية هذه الوثيقة: الجوع والفقر والإدارة المستدامة للموارد. وتشكل عملية تقوية منظمات المجتمع المدني واحد من الأعمدة الأساسية الثلاثة في البحث عن الحلول، إلى جانب تقوية سلطات الدول والآليات الدولية.
ثالثا- الأشكال الجديدة للتنظيم والإدارة 

74-
أوضحت هذه الوثيقة في جزئيها الأولين المعوقات التي تواجهها الجهود التي تبذلها الدول والمجتمع المدني لمواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع الزراعي والعالم الريفي، ولاسيما الكفاح ضد الفقر واستئصال شأفة الجوع من العالم وتدهور البيئة. وقبل تحليل الحاجات لاكتساب التخصصات ينبغي أن نتفهم كيف يتسنى تجاوز هذه المعوقات أو فتح بعض المسارات للتفكير في هذا الاتجاه.
75-
المبادرات الأكثر تنوعا التي عرضنا بشأنها بعض الأمثلة، سواء تعلقت بالأصول أو تعلقت بالفروع، ما هي إلا محاولات لتنظيم تعويضي للنتائج السلبية للأسواق عندما تنكشف بحدة واضحة ولاسيما في حالة أسواق الأراضي والمنتجات الزراعية. وهي على ذلك تندرج في إطار منطق لتنظيم مكشوف. فكيف نتجاوز ذلك لوضع منهج منظم يتناول المشكلات من أصولها؟ إن ذلك يتطلب تأملا جامعا لكل الأنماط الجديدة للإدارة في المناطق الريفية، مع الاستفادة الكاملة من أفضل الخبرات والتجارب المتاحة. وهذا ما يشكل موضوع هذا الجزء من الوثيقة. 
ألف. التحديات  
76-
لنبدأ من دور الزراعة في العالم. ينبغي للزراعة أن تؤدي عدة وظائف. 1/ وظيفة اقتصادية وغذائية: أن تنجح في تغطية الاحتياجات الغذائية ومن المواد الأولية البيولوجية ( الخشب وألياف النسيج وغير ذلك) دون اللجوء مؤقتا إلى الطاقة الاحفورية ومع إنتاجية كافية للعمل بما يسمح بتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى. 2/ وظيفية بيئية: صيانة وتجديد الموارد الطبيعية والنظم البيئية (التربة والمياه و الغابات والتنوع البيولوجي). 3/ وظيفة اجتماعية: ضمان وسيلة لحياة كريمة ورفاهية سكان الريف، ما دامت قطاعات أخرى( العمران والصناعة...) لا تستطيع استيعابهم. 4/ وظيفة ثقافية: صيانة، وتطوير ونقل المعارف الزراعية، والحفاظ على المواقع الطبيعية والثقافات المرتبطة بها. وغالبا ما تمتلك الزارعات الأسرية وليس الاستثمارات الكبيرة قدرات نوعية تضمن أداء هذه الوظائف بطريقة أفضل وبتكاليف أقل( لاسيما إذا ما أدرجنا التكاليف البيئية والاجتماعية والصحية وغير ذلك). والحال أن آليات التنظيم السائدة في العالم المعاصر تتجه نحو الاستجابة للقدرة على البقاء وربحية الزراعة الأسرية. لكننا نشهد تراجعا عاما عن هذا النوع من الزراعة، معكوسا في استبعاد أعداد كبيرة من المزارعين دون أن تتاح لهم فرص اقتصادية بديلة أخرى. وهذه الآلية تشكل اليوم مولدا مهما لإنتاج الفقر على الصعيد العالمي. ومعنى ذلك، تنفيذ آليات أخرى للتنظيم يمكن أن تتخذ أنماطا متنوعة، وفقا للسياقات الجغرافية وتاريخ كل بلد على انفراد.
77-
ووظائف الزراعة وظائف تعبر عن المصلحة العامة وصيانة الخير المشترك على صعيد الكوكب برمته, وهي لهذا السبب تهم المجتمع كله وليس السكان من المزارعين و/أو الريفيين وحدهم. والآن يتجه الوزن السياسي للريفيين نحو الهبوط بسرعة في جميع أرجاء العالم ويزداد تهميشهم، ولهذا السبب تتجه مجموعة القاعد لأن تعبر عن نفسها من خلال علاقات تواز القوى فقط ( وهذا ما يتضح من خلال لعبة الضغوط السياسية أو من خلال آلية العرض والطلب) في ما بين الجهات الفاعلة التي تمتلك السلطة، كما تمتلك وزنا سياسيا متفاوتا. الأمر الذي يجعلنا نطرح سؤالا مزدوجا: 
1-
إذا ما كان النظام يصنع في جزءه الأكبر من خلال الضغط الذي تمارسه مجموعات المصلحة، فكيف يمكن مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية ولاسيما مصالح الأكثر ضعفا(
) عندما يفتقرون لوسائل تنظيم أنفسهم وممارسة ضغطهم؟
2-
كيف يتسنى بحث آليات تنظيم المسائل ذات الصلة بالمصلحة العامة والخير العامة بصفتها مسألة تتعلق بمجتمع يهتم بشؤونه كل الأطراف الفاعلة ؟ 
78-
يشكل هذا السؤالان مقدمتين منطقيتين للاستلال التالي لما يمكن تسميته " الإدارة السليمة" للمسائل الزراعية وللمناطق الريفية. وهما يستلزمان طرح المفاهيم والمبادئ التي تسمح بالتعبير عن ومراعاة المصالح العامة ومصالح الجميع بمن فيهم أشد الجماعات ضعفا ضمن علاقة منصفة.
باء. المفاهيم

79-
إذا ما عرفنا الإدارة بأنها الطريقة التي من خلالها يتولى المجتمع إدارة المصالح العامة والأصول المشتركة، وكذلك المصالح الخاصة لكل عضو من أعضاءه(
)، تصبح الإدارة السليمة هي تلك التي تضمن أفضل توازن ممكن ما بين المصالح العامة /الأصول المشتركة والمصالح الخاصة في إطار علاقة عادلة. وقد طورت في العالم المعاصر مفاهيم أساسية ضمانا لهذا التوازن: 
· حقوق الإنسان: تعبر فكرة الحقوق وتوضح الأسس العالمية لمصالح كل فرد. ولكل رجل أو امرأة، وبالأحرى لكل المجموعات البشرية عدد معين من الحقوق التي يتوجب على المجتمع ضمانها. ومن وجهة النظر هذه تشكل اللائحة العالمية لحقوق الإنسان وثيقة أساسية لقيام إدارة سليمة على المستوى العالمي. 

· الديمقراطية: لو ابتعدنا عن التعريف الرسمي للديمقراطية، والتفويض الدوري للسلطة من خلال لعبة الديمقراطية تصبح الديمقراطية الوسيلة المتاحة لكل شخص ولكل مجموعة للتعبير عن مصالحها فرديا أو جماعيا ومن ثم الانتفاع من حقوقها. والديمقراطية عنصر أساسي في الإدارة ذلك لأن أي إنسان و/أي مجموعة اجتماعية، أثنية، دينية هي أفضل، بحكم قدرتها على التعبير والتفكير، من يعبر عن رغباته ومصالحه وحقوقه، ولأن القدرة على إيجاد أفضل الحلول تلد من خلال المواجهة ما بين الرغبات المصالح ضمن علاقة للبحث والتوافق في الآراء حول مفهوم العدالة أكثر مما حول المساومة بما يؤدي في الغالب إلى نشوء علاقات القوة بين أولئك الأفضل وضعا. 

80-
ونقترح العودة إلى مفهومين متكاملين لفهم الإدارة، هما، المسؤولية المشتركة والتماسك الاجتماعي بالصيغة التي قدمها حديثا مجلس أوروبا.إن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون شأنا من شؤون السلطة العامة وحدها، بل هي تهم المجتمع بكامله، ومن ذلك يتجلى مفهوم المسؤولية المشتركة للجهات الفاعلة (السلطات العامة والمشروعات والمواطنين والأسر) ضمانا للحقوق ولرفاهية كل شخص، باعتبارها الوجه الآخر لمفهوم المواطنة ( الحقوق مقابل المسؤوليات). ويعرف التماسك الاجتماعي بكونه تعبير عن قدرة المجتمع على ضمان رفاهية الجميع وتجنب الاختلافات. فهي النتيجة أو التعبير عن الإدارة السليمة، وينبغي مواجهتها على جميع المستويات: محليا وإقليميا ووطنيا وعلى مستوى القارة وعالميا. وبشمول الأجيال المقبل بتعريف الرفاهية نقيم العلاقة ما بين التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.
جيم- المبادئ 
81-
إن وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في المقدمة ( وهذا يعني تقديم الحوار والشراكة للبحث عن الحلول المنصفة والتوافقية) ضمن علاقة للمسؤولية المشتركة من أجل رفاهية الجميع بما في ذلك الأجيال القادمة ( وبالتالي الالتزام المتبادل بالتنفيذ على المدى البعيد ) يقتضي توافر بعض المبادئ لوضع هذه المفاهيم في التطبيق ولدينا أربع مبادئ أساسية.
1- الحوار والشراكة الجهوية العمودية من أجل فهم وتعريف التوجهات الكبرى(
) 
82-
يفهم تعريف التوجهات الكبرى للمجتمع من خلال التفاهم الحوار ما بين الجهات المعنية، دون استبعاد أحد. وتأتي أهمية البعد الجهوي للحوار من: أن الرجوع إلى الجهة ( وليس إلى انتماء اجتماعي، مهني أو أثني) أمر أساسي للإدارة. وأن إدارة المصالح العامة ومصالح الجميع تمر لا محالة عبر تفاهم جميع الجهات التي تعيش في منطقة معينة أو تهتم بشؤونها. وفي حالة ما يكون جزء كبير من السكان يعاني من الفقر أو من الفقر المدقع وهو لهذا السبب مستبعد عن المداولة الديمقراطية، يتوجب بذل جهود نوعية لكي نعيد إلى الفئات المهمشة فرصة استعادة حقهم في الكلام. 
83-
وتقود الإشارة إلى المنطقة(جهوية) إلى تحديد مختلف المستويات التي عندها ينبغي إجراء الحوار. وتتباين دقة الأهداف والتوجهات المحددة بحسب المستوى الذي تحددت عنده: فالأهداف العامة والتوجهات ذات الصلة بالمبادئ العامة على المستوى العالمي تنتقل من العام إلى الخاص عندما تمر بمستويات أدنى، وطنية،إقليمية،محلية/بلدية.
84-
وينبغي أن يغطي الحوار جميع العناصر إلي تدخل ضمن إطار المصلحة العامة والخير المشترك، ولاسيما الحصول على الأرض وعلى الموارد الجهوية وإدارتها. ومع ذلك يتعذر إلى حد كبير الوصول إلى إجماع في الآراء يسمح على نحو أفضل بترابط المصالح العامة والخاصة ضمن علاقة منصفة، ذلك لأن لأنه يقود إلى مراجعة قواعد اللعبة. ولكي نصل إلى ذلك، يبغي للحوار أن يتجاوز مستوى الإجراءات الآنية لكي يصل إلى ميدان القيم المشتركة والأهداف على المدى البعيد. 
2- الحوار والشراكة العمودية الصاعدة: مبدأ الاستطراد النشيط 
85-
يطرح تعدد مستويات الحوار ( محلية/بلدية، إقليمية، وطنية، على مستوى القارة، عالمية) مشكلة التمفصل في ما بينها. ويشترط الحق في مشاركة كل شخص عند التطبيق توافر مبدأ الاستطراد أي المبدأ الذي بموجبه يبغي اتخاذ القرارات على أدنى المستويات، ومن ثم يتم الانتقال إلى المستويات الأعلى دون صعوبات. 
86-
وفي هذه الحالة يطرح السؤال عن معرفة من يتولى تحديد هذا الانتقال من مستوى إلى أعلى. أنهم دون شك الجهات الفاعلة الممثلة للمناطق من المستوى الأدنى في إطار حوار يجري بين تلك الجهات. أما فكرة الاستطراد النشيط التي قدمها Pierre Calame (
) فتحدد بدقة وتحور مفهوم الاستطراد. ففي الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال تقرر الدول المؤهلات التي تراها ضرورية للانتقال إلى المستوى الأوروبي. وعلى ذلك يوفر الحوار العمودي الصاعد الذي يقود إلى تفويض السلطة إلى كيان أعلى لتفعيل المسؤوليات النوعية. 
3- مبدأ الحكم الذاتي مقابل المسؤولية في الحوار والشراكة العمودية الصاعدة وغيرها 

 87-
يوجد مبدأ الحكم الذاتي مقابل المسؤولية أو الحكم الذاتي المسئول ( بمعنى حصول اتفاق ما بين شريكين يفوض بموجبه الأول المسؤولية للطرف الثاني ويمنحه السلطة لإنجازه مع رقابة استدلالية عامة) على جميع مستويات الإدارة ويلعب دورا أساسيا، ولاسيما: 

· في تنفيذ أعمال محددة وفقا للتوجهات الكبرى المحددة في المنطقة: سلطة للقائمين بالأعمال مقابل المسؤولية إزاء الشركاء الجهويين.

· في الحوار العمودي الصاعد وتفويض السلطة: للسلطات العليا مقابل المسؤوليات إزاء المواطنين.

· في الحوار العمودي الصاعد، في ما يتصل بتفعيل سياسات مشتركة بصيغ لامركزية: السلطة للشركاء المحليين مقابل المسؤولية إزاء السلطات العليا(
).
88-
ويسمح هذا المبدأ الأساسي بالتعبير التام عن المسؤولية المشتركة وبناء الثقة. ويسند هذا المبدأ إلى مبادئ الشفافية والرقابة عن بعد والتعلم المشترك والمشاركة في اتخاذ القرارات. 
4-
الحوار والشراكة الأفقية بين المناطق 
89-
يبدو لأسباب عديدة أن أشكال الحوار والشراكات في ما بين المناطق وليس فقط داخل المناطق ضرورية. فمن جهة تستدعي حقوق الإنسان والمسؤولية المشتركة عن رفاهية الجميع توافر فكرة المواطنة والتضامن على صعيد الكوكب بما يؤدي إلى نشوء أشكال من الشراكة والتعاون ما بين المناطق الأكثر والأقل حظوة، ولاسيما بين الشمال والجنوب. ومن جهة أخرى فإن قطاع الزراعة وإدارة المناطق الريفية هي من بين المسائل التي تمس المصالح العامة والأصول المشتركة. فهما يتعلقان بالمجتمع ككل وليس المزارعين والريفيين وحدهم. كما تعتبر التجارب المتصلة بالأشكال الجديدة للشراكة بين المناطق الريفية والحضرية وفق مبدأ المواطنة (الحقوق ولمسؤولية المشتركة) والتضامن ضرورية. وتزداد وتيرة هذه التجارب، لاسيما ما يتعلق بقضايا الحصول على الأراضي وتدفق المنتجات نحو المدن. 
90-
والعديد من العوامل يسمح بتنمية الحوار والتعاون في ما بين المناطق، ومن بينها ما يستحق اهتماما خاصا، ونعني بذلك: الهجرات. حيث يستطيع المهاجرون بثقافتهم وانتمائهم المزدوج لعب دور محرك لبناء جسور للتعاون والتضامن ما بين المناطق، ولاسيما بين المناطق الأكثر تقدما والمناطق الأكثر حرمانا في العالم. كما يستطيع المهاجرون، الذين تعالج قضاياهم من قبل البلدان الأكثر تقدما من زاوية المشكلة/الفرصة على المدى القصير أن يشكلوا عاملا من عوامل التقارب لو عولجت مشكلاتهم من زاوية الفرصة السياسية.
5- التكامل والتعزيز المتبادل بين المبادئ 

91-
ولاحظ على الرغم من وجود العديد من المعوقات بوجه مبادئ الإدارة السليمة، كما تبين ذلك الأمثلة أدناه، نتائج "التعزيز المتبادل" بصفة دائمة: 
· الحوار العمودي الصاعد أداة لتعزيز الحوار الجهوي، على النحو الذي يكشف برنامج LEADER. ومن جهة ثانية يسمح التدخل في 3 مستويات على الأقل من الحوار العمودي ( المحلي والوطني والقاري الفيدرالي أو الدولي) بتجاوز حالات الاستعصاء التي قد تظهر بين مستويين، كما في حالة البرازيل على سبيل المثال. 
· يلعب الشركاء الجهويون دورا أساسيا في تبادل المناهج والممارسات، ولهم دور إيجابي غير مباشر يؤثر على عمليات التشاور المحلي.

· يسمح أي توسيع لنطاق المداولات الديمقراطية بصفة عامة، بالتغلب على المعوقات الناجمة عن علاقات معينة من علاقات القوة. وعلى العكس من ذلك يؤدي الصد والحجز وخفض حجم المشاركة إلى إحياء قواعد اللعبة أو المصالح الخاصة متفوقة على المصالح العامة. ولهذا السبب تشكل مبادئ الإدارة السليمة كلا واحدا: نطبقها بمجموعها أو نخلق حلقات فارغة تؤدي إلى استمرارها.
دال- الخبرات الراهنة: المعوقات والدروس المكتسبة 
1- الاعتمادات الهيكلية ومبادرة LEADER ( الاتحاد الأوروبي)  
92-
يتيح مفهوم الاعتمادات الهيكلية وتنفيذه في الاتحاد الأوروبي مثالا مهما للإدارة اللامركزية للمناطق الريفية وبقية المناطق (ريفية وحضرية). وقد رصدت هذه الاعتمادات منذ بداية الثمانينات بهدف تضامني على المستوى الأوروبي في ما بين أكثر البلدان والأقاليم غنى والأكثر فقرا في الاتحاد مستهدفة مساعدة الأخيرة على تجاوز تأخرها في التنمية وضمان الالتحام الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي للقارة. وقد ساهمت هذه الاعتمادات القائمة على مبادئ الإعانة والشراكة الإقليمية: مفهوم الحكم الذاتي مقابل المسؤولية والتعاون بين المناطق، إلى حد كبير في ولادة أنماط جديدة للإدارة في أوروبا، وأثرت تأثيرا كبيرا على تطور الثقافة السياسية ولاسيما في البلدان الأقل تقدما.
93-
ومن بين تلك الاعتمادات، تبرز من حيث الأهمية المبادرة المشتركة LEADER (1991-2006 ) التي وضعت خصيصا للمناطق الريفية. ومن دون الدخول في تفاصيل الدروس المكتسبة، نؤكد أن المعوقات والدروس التي نجمت عنها مرتبطة جزئيا بتطبيق المبادئ وجزئيا بالمفهوم الذي يستند إليه البرنامج. ويسمح تحليل هذه المبادرة باستخلاص مسارات التقدم. 
94-
كانت عملية وضع منهج حقيقي "من أسفل إلى أعلى" يستند إلى المشاركة أمرا صعبا، رغم جهود فرق التنشيط لإيجاد الحلول المناسبة، وقد أثبتت هذه الفرق جدارتها في تجاوز الصعوبات. لكن معوقات ظهرت أثناء بناء الشراكات المحلية التي غالبا ما كانت جامدة في تطورها، نظرا لمراقبتها من قبل السلطات العامة. كما كانت عملية صياغة استراتيجيات حقيقية عقبة أخرى، فقد اقتصرت خطط العمل عموما على التشخيص وإعداد قوائم بالأعمال المطلوبة بنوع ملحوظ من الإبداع في تطبيق المناهج. ونؤكد على عدم كفاية تطبيق مبدأ الحكم الذاتي في مقابل المسؤولية في الحوار العمودي. ولو كان هذا الحوار قد تم بطريقة مرضية لأمكن التغلب على المعوقات المشار إليها، على النحو الذي أتضح في حالات معينة ذات صلة بالمبادرة في 1995 أو في 2000(
).
	برنامج LEADER (1991-2006 )

وضع هذا البرامج في الأصل على هيئة مختبر لإحياء المناطق الريفية الأوروبية المهمشة التي تمر بحالة أزمة، ولاسيما جراء التخلي عن الزراعة لصالح أنماط الزراعة المكثفة ذات الإنتاجية الأكبر، ثم وسع في ما بعد ليشمل كافة المناطق الريفية. وطبق البرنامج بطريقة لا مركزية في أكثر من 000 1 منطقة ريفية ومن ثم أصبحت تدريجيا مرجعا للسياسات الإنمائية الزراعية والريفية. 
وتكمن أهمية المبادرة في تطبيق مبادئ الحوار العمودي الصاعد والحوار الجهوي على المستوى المحلي، مع منح السلطة للجهات الفاعلة المحلية في كل منطقة ريفية صغيرة (يبلغ عدد سكانها 000 20 – 000 100 نسمة) في تعريف حدود منطقتهم بغية الانضمام إلى شراكات محلية رسمية (مفتوحة لكل الجهات الفاعلة في المنطقة )، ولكي يضعوا بمشاركة السكان استراتيجية التنمية المحلية وتنفيذها ولتنظيم التعاون اللامركزي مع المناطق الأخرى، مع الاحتفاظ بالوسائل التي تسمح بتكوين فريق للتنشيط يلعب دورا في تسهيل العملية بكاملها. 


95-
والمعوق الرئيسي الكامن في جوهر المبادرة يتصل بهدفها، الذي ينص بوضوح على تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في الوسط الريفي. ولم يظهر من بين أهدافها لا حقوق الإنسان ولا الأهداف المتصلة بتحقيق الرفاهية للجميع والعدالة. ولهذا السبب لم يستطع الحوار الجهوي المحلي إدخال تغييرات حقيقية على قواعد اللعبة، ولاسيما الحصول على الموارد المحلية. ولم تسنح المبادرة إطلاقا بالاقتراب من مشكلة تصنيف سبل الحصول على الأراضي، حتى في الحالات التي شكلت فيها هذه المشكلة عائقا هيكليا بوجه التنمية المحلية.
 96-
وخلاصة القول، أن مبادرة LEADER فتحت السبل لنشوء اهتمام كبير بالإدارة الجديدة للمناطق الريفية لكنها لم تصل بعد إلى إجابات مرضية لأسئلة أساسية تطرح نفسها على الصعيد العالمي بصدد توافر إدارة أفضل للمناطق الريفية وللمسألة الزراعية.
2- تجارب أخرى في الحوار الجهوي والمناهج اللامركزية

97-
وتجارب المناهج القائمة على المشاركة و/أو الحوار الجهوي في المناطق الريفية في العالم عديدة. بعضها تطور بتأثير المنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية التي سعت إلى تنظيم هذه المناهج. وقد وضعت منظمة الأغذية والزراعة ومؤسسات أخرى مناهجها القائمة على المشاركة في مختلف الميادين ( إدارة الغابات والأراضي). ويطالب صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية (FENU) منذ قرابة 20 عاما بوضع مناهج للتنسيق المحلي بغية تحديد حجم الاحتياجات من المعدات. ووضع البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وطبقا مؤخرا منهج التنمية الموجه نحو المجتمع المحلي (CDD). ويندرج جدول أعمال القرن الحادي والعشرين ضمن نفس أسرة الحوار الجهوي، في إطار مفاهيمي معترف به على المستوى العالمي منذ انعقاد مؤتمر ريو ديدجانيرو في 1992(
).
98-
وعدد قليل من هذه المبادرات حظي باهتمام السياسات المركبة مع عدد كبير من مستويات التدخل والحوار والتبادل شأن برنامج LEADER. وجرى الحوار على مستوى البلدية و/أو المستوى المحلي ( ذكرنا بعض الحالات أعلاه) أو على المستوى الوطني، كما في حالة البرامج الاستراتيجية للحد من انتشار الفقر، دونما رابطة حقيقية مع المجتمع المحلي. ويشكل البرنامج الوطني لمحاربة الفقر في الوسط الريفي في كاب فيردي، الذي يشارك والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في تمويله منذ 5 سنوات مثالا معاكسا. فهذا البرنامج يستند إلى منهج مستلهم من خلال تجربة مبادرة LEADER ويتمحور على مستويات عديدة للحوار. 
99-
ونرى أن تقديم هدف محاربة الجوع أكثر ارتباطا من هدف التنمية الريفية ذلك لأنه يطرح مشكلة العدالة ورفاهية الجميع باعتبارها مشكلة اجتماعية. ومن الممكن تجاوز المعوقات في منهج من الأسفل إلى الأعلى من خلال الحوار على مستوى المجتمعات المحلية، ما دامت هذه المجتمعات ممثلة في الشراكة المحلية. ثم أن تطبيق مرحلة لاكتساب المؤهلات تمتد لعدة سنوات ( 3 سوات في حالة كاب فيردي) والتبادل الدولي مع خبرات مماثلة(البرتغال والبرازيل) هي من بين العناصر الأساسية لترسيخ المنهج وضمان نجاحه. ومع ذلك، ورغم جوانب التقدم هذه بقى نوعان من المعوقات في صلب تلك المناهج،
هما، عدم مراعاة فرص الحصول العادل على الموارد ولاسيما الموارد المادية (الأراضي والمياه وغير ذلك)، وعدم مشاركة السكان غير الريفيين في الحوار الجهوي. أن وضع الكفاح ضد الفقر في المقدمة يوضح الهدف من الحوار لكن ذلك لا يكفي.
 3- الأنماط الجديدة للإدارة تتعلق بفرص الحصول على الموارد المادية 

100-
كيف يمكن تطبيق مبادئ الحوار الجهوي والعمودي الصاعد والهابط على النحو الذي تناولناه أعلاه على فرص الحصول على الموارد؟ إن وجود الملكية الفردية يخلق بحكم الواقع معوقا قانونيا بوجه الحوار الخاص باستخدام الموارد العقارية والطبيعية. ومن الصعوبة إحداث توافق مع إدارة الأصول المشتركة. لكن الملكية الفردية المطلقة هي التي تشكل على نحو خاص العقبة القائمة بوجه التشاور الديمقراطي. ففي الواقع، فقد أصبحت حقوق الملكية في المجتمعات الحديثة محدودة على نحو متزايد.(
) ويوجد في الواقع طرق عديدة للتشاور الجهوي بشأن استخدامات الأراضي، سعيا للحفاظ على المصالح الجماعية بما يستجيب إلى احتياجات الإدارة الاقتصادية الفردية والأسرية والجماعية. 
101-
كنا قد أثرنا حالة فيتنام حيث وضعت الأرض التي ظلت ملكا للدولة تحت تصرف القرى حيث يمتلك المزارعون حقوق استخدامها بما في ذلك بيعها. وفي المثال الذي أوردناه عن لارزاك (فرنسا)، تعمل الجمعية المدنية بصفتها آلية دائمة للحوار ما بين الشركاء المحليين، وإدارة الضريبة العقارية، ووضع الأراضي تحت تصرف أسر المزارعين بحسب حاجاتهم، واستراتيجية التنمية التي تناقش من قبل أعضائها. ونلاحظ أن الحوار الجهوي المحلي لتوزيع الموارد يجري من حيث علاقته بالاحتياجات، ويترك الحوار العمودي للدولة الحرية للجهات الفاعلة المحلية المنظمة في شراكات لإدارة الموارد كما يترك لها المسؤولية عن النتائج. وتتجلى النتيجة المنتظرة في التوزيع العادل للأرض، والموائمة مابين الموارد والاحتياجات و العدالة الاجتماعية. غير أن هناك معايير أخرى يمكن تفضيلها في هذه العلاقة للاستقلال مقابل المسؤولية، ولاسيما في ما يتعلق بالحفاظ على الأصول المشتركة (التربة والبيئة وغير ذلك). من بين هذه النصوص ينبغي مراعاة البيانات الأنثروبولوجية، وهيكل الأسرة، وحقوق الانتفاع الجارية من الميراث حتى نتمكن من تحقيق تنمية مستدامة لعدة أجيال بإيجاد حل ولاسيما للمسألة المعقدة لتأجير الأراضي للشباب (
).
102-
وإذ بسهل نهج الحوار الجهوي مراعاة المصالح العامة والإدارة الجماعية للأصول المشتركة، وأحد عوامل الديمقراطية المحلية، وللتلاحم الاجتماعي، فهو يصطدم بالحدود التي يفرضها القانون والقواعد المثبتة لمستويات أخرى. وتفترض الإدارة السليمة للأرض إجراء مراجعة القانون الذي ينظمها، والتالي اتخاذ قرار على المستوى الوطني، وهو ما يشكل عائقا خطيرا ذا طبيعة سياسية. وغالبا ما لا تكون التجارب الجهوية ممكنة إلا في ظروف استثنائية، كما لا يكون التحول نحو التعميم وإصدار سياسة عامة أمرا سهلا بصورة دائمة(
).
4- الصلات مع سكان المدن والمراكز الحضرية 

103-
يستطيع سكان المدن والمراكز الحضرية، ويشكلون اليوم الغالبية تقديم رأي محايد وبالتالي أكثر اقترابا لمراعاة المصالح العامة، والتأثير في إحداث توافق ما بين المصالح العامة ومصالح مجموع السكان ضمن علاقة عادلة. وبهذا المعنى، فهي تشكل مصدرا ديمقراطيا مهما للإدارة السليمة في المناطق الريفية.(
) لكن مشاركة سكان المدن والمراكز الحضرية في المداولات الخاصة بالمناطق الريفية لم تشرع بقانون. وهذا النوع من الصلات يتكون بمرور الوقت، أي صلة المواطنة، بالمعنى الذي تحدثنا عنه أعلاه للحقوق و المسؤولية المشتركة: حقوق الانتفاع بالمنتجات الزراعية وعالم الريف( أغذية سليمة، الفضاء الرحب والسياحة وغير ذلك) وتحمل المسؤولية المشتركة تجاه رفاهية الأشخاص، وفي إدارة الأصول العامة. 
104-
يكتسي توزيع السياسات على القطاعات أهميته من واقع أن الخبرات الوحيدة المتاحة ستأتي في الغالب من المواطنين أنفسهم. والأمر يتعلق بصلات قائمة ما بين مجموعة السكان- المستهلكين من سكان المدن وصغار المزارعين، التي تتخذ أشكالا متنوعة حول تجهيز المنتجات، قد تطال في بعض الحالات الشراء الجماعي للأرض لتسهيل الحصول عليها. كذلك تستجيب لعاملين مهمين للأمن والحفاظ على القطع الزراعية الأسرية الصغيرة: أمن الأسواق وكفاية الأسعار والحصول على العقار ومن ثم الدخول في علاقة قوامها الاستقلال مقابل المسؤولية. وتكشف عملية تنمية التجارة المنصفة عن آليات مماثلة إلى حد كبير.
رابعا- ضرورات تعزيز المؤهلات 
 105-
سمح لنا هذا العرض السريع للتحديات التي تواجهها إدارة المناطق الريفية إلى جانب بعض التجارب باستكمال النواقص في التشخيص الذي بدأناه في القسمين الأوليين. ومن ثم استئناف البحث في النتائج لما أسميناه بتعزيز القدرات. 
ألف- كيف نتناول ضرورات تعزيز المؤهلات
106-
تشكل عملية إقامة إدارة سليمة للمناطق الريفية تحديا رئيسيا. وينبغي أن تستند إلى تلاقي عدة مناهج تصب في كل متماسك، وهو ما سنحاول بحثه في القسم الثالث. 
107-
والأمر يتعلق ببناء المؤهلات، وليس مجرد نقلها: ذلك لانعدام وجود حل مرض بالكامل. ومن التحليل النقدي المقرح لكل منهج وفي ضوء التجارب الأخرى قد يكتمل ظهور المهارات. ومع ذلك يبدو من المناسب توافر إطار مرجعي مشترك على مستوى المفاهيم والأهداف. وبعد أن تأكدت على المستوى العالمي مفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية المستدامة، وتأكدت مؤخرا أهداف الألفية، وكلها تعبير مجسد كميا ووفق جدول زمني محدد، تتأكد ضرورة توافر إدارة سليمة للمناطق الريفية مع التحديد الدقيق للمبادئ ومنحها بعد المشروع السياسي القائم على المشاركة تتشكل خطوة مهمة يستطيع المؤتمر الدولي عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية إنجازها. 
108-
ليس بوسعنا أن نحول الاقتصاد مجموعة آليات للتنظيم(
)، وأداة لنقل المناهج. وما لم يتوافر إطار لتوجيه عملية التعلم الجماعي على الصعيد العالمي فإن خطر ضياع مكاسب مهمة يصبح كبيرا، ويزداد احتمال تكرار العمل على مسار غير صحيح، ومن ثم الاضطرار إلى إعادة اللجوء باستمرار إلى تطبيق الحلول نفسها(
). ومن وجهة النظر هذه قد يلعب المرصد الذي تعتزم منظمة الأغذية والزراعة إنشائه دورا مهما. 
109-
لكننا أشرنا أيضا إلى صعوبة تركيب الأجهزة التجريبية وشرحنا السبب في ذلك. ومن الملائم التفكير في هذه الحالة بمختلف مستويات الآليات التي تسمح بالانتقال من الأجهزة التلقائية إلى التشريعات جديدة،[ وإلى السياسات العامة الجديدة. وهنا أيضا سيكون الحوار ما بين المستويات ضروريا. وبعيدا عن الترويج لفكرة فريدة، ينبغي دون شك توفير الظروف لكي تستطيع البشرية في تنوعها استخراج عناصر الإجابة على الأسئلة المطروحة في مستهل هذا العمل. ولا شك في أن للمنظمات الدولية عملا تنجزه من أجل تغيير أجهزة التدخل لديها بطريقة تؤدي إلى تحسين صورتها في هذا المجال(
).
باء- بعض المسارات الفعلية لتحسين مؤهلات مختلف الجهات الفاعلة 
110-
في ما يتعلق باكتساب المؤهلات، تندرج المشكلة اليوم في إطار العلاقات بين المؤسسات والسياسات، وليس على مستويات تقنيات المهارات والإدارة. وينبغي أن يخدم تكوين المؤهلات اللازمة للإدارة السليمة كمرشد في العمل في حين يمكن تحقيق الأهداف الأخرى المرتبطة بالمؤهلات – التقنيات، الإدارة، الوصول إلى الأسواق وغير ذلك وكذلك التدريبات الأساسية (محو الأمية، التدريب في مجال الاتصالات، إدارة الاجتماعات، والتنشيط، والتدريب الخاص بالنساء والشباب وغير ذلك) كعناصر لمشروع شامل ومتآلف مع بناء الإدارة لسليمة. ولمشروع من هذا الصنف نتائج دينامكية تؤدي إلى خلق احتياجات جديدة ومحفزات جديدة لاكتساب المؤهلات. 
111-
بيد أن مثل هذا البرنامج يفترض استيفاء شروط معينه ولاسيما من حيث قبول وتطبيق إطار مرجعي مشترك. ولن يكون لمثل هذا البرامج معنى ما لم يضمن القواعد الأساسية للديمقراطية ولحرية التعبير. لكن هذه الظروف تستلزم أيضا القبول والعزم على تطبيق مبادئ التضامن، والشراكة الجهوية والحكم الذاتي المسئول وغير ذلك. وأخيرا، يبدو من المستحيل إنجاز مثل هذا المشروع دون توافر سياسة زراعية تستهدف ضما أسعار كافية للمنتجين في كل سياق خاص على المستوى الوطني أو الإقليمي، ومن دون الانفتاح السياسي الضروري لاختبار وتعريف السياسات العقارية الجديدة.    
112-
وتستند درجة ملاءمة وكفاءة أي برامج لتعزيز المؤهلات اللازمة للإدارة السليمة للمناطق الريفية إلى إمكانية إقامة علاقة وثيقة ما بين التدريب والتنفيذ، أي التنفيذ الذي يغذي التفكير والعكس بالعكس. وهذا ما يفترض وجود أشكال من التربية التي تربط ما بين التفكير والتجريب. ويصبح المدرب أكثر من مساعد في عملية التعلم. 
113-
وأخيرا يستلزم نجاح مثل هذا البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز المؤهلات، تدخلا آنيا ومنسقا على مستويات عديدة: من أجل التشاور الجهوي على المستوى المحلي/البلديات، والشراكة العمودية على مستويات عليا، وللجهات الفاعلة التي تتدخل بصفة مساعدين، ومنشطين و/أو مدربين وللتقييم اللاحق، ولتنمية التزامات المستهلكين بصفتهم مواطنين، ولوضع قوانين وسياسات استنادا إلى هذه الأسس على المستوى الوطني ولوضع نماذج من البرامج المتكيفة وسياسات للتنظيم المتماسك على مستوى المنظمات الدولية.  
114-
أشرنا في القسم الثاني إلى عدد معين من المجالات التي تشكو من عدم كفاية المؤهلات بوضوح، على مستوى المنظمات الدولية، والدول، والحكومات المحلية، بل وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني. وتوصلنا إلى أن من الصعوبة بمكان تنفيذ العديد من السياسات ما لم تقوى منظمات المنتجين.  
جيم- مقترحات. مدخل أولي مطروح للنقاش 
115-
استادا إلى هذه الاعتبارات المختلفة يمكننا وضع مدخلا لما يمكن أن يصبح في ما بعد بمثابة عملية لاكتساب المؤهلات اللازمة للإدارة السليمة للمناطق الريفية. وستكون الخطوة الأولى بتأكيد الهدف من الإدارة السليمة للمناطق الريفية بطرح أسس الإطار المشترك الذي يحددها بدقة. ويتيح المؤتمر الدولي عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية فرصة لإنجاز ذلك.  
116-
وآنذاك يمكن مناشدة الحكومات بوضع الأسس المذكورة على سبيل الاختبار، إما بالاعتماد إلى المبادرات قيد التنفيذ(
)، أو البرامج الجديدة(
). وفي الحالتين ينبغي أن يتجاوز الانتباه وضع البرامج التجريبية على المستوى المحلي تمهيدا للدخول في مجال تنقيح السياسات الزراعية والعقارية. 
117-
وستوضع برامج نوعية لاكتساب المؤهلات على مختلف المستويات. وسيكون من بين المبادئ السماح لمختلف الجهات الفاعلة المنعية باختبار المنهج على صعيد محدود خلال إحدى مراحل اكتساب المؤهلات من أجل مواجهة التحديات، ومن ثم النظر في إمكانية تطبيقه على صعيد أكبر. وبالتاي ستنفذ برامج للتدريب التي تستند إلى الحقائق المعاشة والمشكلات التي تعترض التطبيق. وهذه البرامج تهم جميع الجهات المشاركة في العمليات وفي السلطة العامة والوزارات ومنظمات المزارعين وبصورة أعم جميع المنظمات الممثلة في المجتمع المدني(على مختلف مستويات تمثيلهم المحلي والوطني والقاري والعالمي)، المنظمات غير الحكومية وغيرهم من المتدخلين ممن يتمكنون من لعب دور في تسهيل عمليات الحوار بالإضافة إلى الخبراء المتخصصين ( القانونيون والمؤهلات الأخرى) وغير ذلك. 
118-
ومن الضروري القيام بأعمال المتابعة والاستفادة على المستوى العالمي لاستخلاص الدروس من مختلف التجارب وتحديد إطار المرجعية المشتركة بدقة ولاسيما من حيث المناهج ومدى تكيفها بحسب مختلف السياقات. وهناك عناصر منهجية معينة تتعلق بمسائل أساسية تستحق اهتماما خاصا، من ذلك على سبيل المثال:

· كيف نسمح للأشخاص الأكثر فقرا من استعادة امتلاك الحق في التعبير واحتلال مواقعهم ضمن عمليات الحوار الجهوي ابتداء من مستوى البلدية والمستوى المحلي وكذلك على مستويات أعلى؟

· ما هي، باستثناء المفاهيم والمبادئ، طرق الحوار حول المصلحة العامة ورفاهية كل شخص ضمن علاقة منصفة؟ 
· كيف نتمكن من خلال الحوار في ما بين مختلف المستويات التغلب على المعوقات بما في ذلك القانونية التي تعترض ظهور الإدارة السليمة للموارد مثل الأرض والمياه: تنقيح قانون الأراضي والمياه وإقامة أشكال جديدة للإدارة المحلية، وغير ذلك.

119-
الفكرة التي اقترحتها منظمة الأغذية والزراعة بإنشاء مرصد للسياسات الزراعية والريفية باعتبارها حصيلة للمؤتمر الدولي عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية فكرة أساسية لتجسيد المنظور الذي أتينا على ذكره. فقد يلعب المرصد دورا في ضمان البعد العالمي لعملية تعلم الإدارة السليمة للمناطق الريفية وتعزيز المؤهلات لهذه الغاية. والمطلوب: 1/ التحديد الدقيق للإطار المرجعي المشترك كفرضية للبداية، استنادا إلى للمؤتمر الدولي عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية وما بعده، 2/ ضمان توافر دعم للحكومات المعنية بتجريب المناهج من أجل التحديد الدقيق لنعاصر التجربة الأكثر أهمية لأخذها بنظر الاعتبار، والتي ستشكل موضوعا للملاحظة والاستفادة المنهجية على المستوى العالمي، 3/ إنشاء وتنفيذ نظام لمتابعة المناهج المطبقة بهدف حصر المكاسب والمعوقات، بما ينفع كأساس للحوار من أجل تحسينها، 4/ تحديد الأسئلة الأكثر إشكالية وتنظيم تبادل الآراء حولها وحول الإجابات الأكثر صلة بالموضوع والأكثر أهمية التي وضعت موضع التنفيذ. وهذا ما يتعلق بكل من التنفيذ المحلي والسياسات الزراعية والعقارية والتنمية الريفية، 5/ الاستفادة من المناهج على الصعيد العالمي وإغناء الإطار المرجعي المشترك للإدارة السليمة مع مراعاة السياقات المختلفة، 6/ ضمان أوسع ترويج ممكن للأهداف وللعمليات الجارية،7/ دعم إنشاء شبكة للجهات الفاعلة المعنية بالهدف المتوخى، والوظائف التي يقوم بها المرصد والتي تحصل الشبكات عليها تدريجيا( وظائف الاستفادة المنهجية والنشر وتنشيط المبادلات والحوار السياسي، وغير ذلك).
120-
وستكون من مسؤولية المرصد أي يصدر سنويا تقريرا عالميا عن فرص الحصول على الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى، ويستعرض الأوضاع ومسائل العدالة وضمان حقوق الاستخدام للمزارعين وصيادي الأسماك والسكان الرحل وسكان الغابات، بما لا يسمح بمتابعة التقدم المنجز في إدارة هذه المجالات فحسب،بل بمساعدة الدول والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في العرض والتحليل (المسائلة).
121-
وربما سيكون التحدي الأكثر صعوبة بوجه إنشاء إدارة سليمة للمناطق الريفية في نقل مكاسب الخبرات إلى السياسات العامة ( " الإدماج" ). وغالبا ما لا يتحقق هذا الانتقال بسبب الافتقار إلى علاقة سياسية كافية على المستوى العالمي تسمح بترجيح هذا الإدماج. ولهذا السبب ينبغي طرح السؤال المتعلق ببناء الشبكات منذ البداية، وهو ما يمكن أن يصبح طرفا فاعلا في الحوار السياسي على المستوى العالمي ويلعب دورا في المبادلات والاستفادة، بما يستطيع الحلول محل المرصد نفسه تدريجيا: شبكات تمثل صغار المنتجين إلى جانب مختلف الجهات الفاعلة المشاركة وسكان المدن المشاركة في هذه المناهج. وعلى ذلك، فمن المهم بصفة خاصة، التأهب لوضع برامج لاكتساب المؤهلات متخصصة تستجيب لذلك، مثل 

· برنامج متخصص يستهدف تعزيز منظمات المزارعين والقروي 

· المشاركة المنظمة لسكان الريف في صياغة المفاهيم وتطبيق سياسات الضمانة العقارية لمختلف أنواع الحقوق، وبوجه خاص حقوق الاستخدام، بالاستناد إلى هياكل الإدارة القائمة مع المساعدة في بناء مؤسسات محلية جديدة جهوية متخصصة. 
122-
ولكي تؤتي مثل هذه العملية ثمارها لابد من الاستعداد للقيام بأنواع أخرى من التدخلات، ولاسيما:
· الاستعانة، وفقا لتوصيات منظمات الأمم المتحدة، بالسياسات المحفزة و / أو الملزمة من جانب المؤسسات المالية الدولية إزاء الدول للتعجيل بإنجاز عمليات الإصلاح الزراعي المستندة إلى إعادة توزيع الأراضي، مع توافر أهداف كمية يمكن قياسها وفقا لتخفيض معامل الارتباط GINI على فترات طويلة، وفي المواقع التي يكون فيها توزيع الضريبة العقارية متفاوت جدا، وبحسب آليات تنظيم الأسواق العقارية و / أو فرض الضريبة حيث يكون التوزيع عادلا نسبيا، بغية التنبؤ بمظاهر تجميع الأملاك. 

· إعداد بحوث مقارنة تتناول السمات التنافسية ما بين الإنتاج الزراعي الصغير والكبير، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والبيئية الخارجية.     
الخلاصة 
123-
بودنا العودة إلى بحث الظروف الضرورية لتحقيق تقدم في تفعيل مثل هذه المقترحات وبلوغ الأهداف التي نبحث فيها. 
1- الاعتراف بتنوع الأوضاع في العالم والتخلي عن نزعة الفكر وحيد الجانب، من الشروط الأساسية لإجراء تحليل سليم للمشكلات والعثور على إجابات عن التحديات المعقدة للقرن الحادي والعشرين. ومن المناسب تنفيذ قواعد مشتركة في جميع هذه البلدان تحمي هذا التنوع وتسمح لجميع الأمم والجماعات الاجتماعية، حتى الأكثر فقرا، على الوجود والاعتراف بهم وبحقوقهم ولاسيما أولئك الذين يخرجون من دائرة الفقر. 
2- ينبغي أن تحتل الأسباب الحقيقة لنمو الفقر والجوع في العالم مركز التفكير، حتى يمكن معالجة المشكلة من جذورها. إذ تشكل اليوم آليات وضع المزارعين ذوي المستويات المتباينة جدا من حيث الإنتاجية في حالة تنافس، ووجود اختلالات ملموسة في الأسواق مرتبطة بالإعانات المباشرة والمقنعة، وتباين تكاليف اليد العاملة في مختلف أقاليم العالم، وتباين الثقل النسبي للبلدان وللجهات الفاعلة الاقتصادية في المفاوضات، السبب الرئيسي للفقر في الأوساط الريفية، وإليها يضاف صعوبات الحصول على الأراضي والسياسات الوطنية غير المواتية للمزارعين. ومن غير المجدي إنشاء شبكات للأمان ووضع سياسات داعمة وتصحيح أوجه عدم التفاوت في حالة ما تكون الآليات التي تستند إليها تواصل تعقيد المشكلات الداخلية. وتتداعى منظمات وحركات تتزايد عددا أكثر فأكثر للمطالبة بضرورة عدم معاملة المنتجات الزراعية أو الأغذية على أقل مثل بقية السلع، وإيقاف العمل بآليات تحرير التجارة بانتظار وضع آليات مناسبة للتنظيم، بما في ذلك ضمنا إنشاء مناطق إقليمية للتجارة الحرة تسمح، عند الضرورة بحماية مزارعي البلدان المعنية من التأثيرات المدمرة للسوق العالمية. ولن يكتب لأي سياسة تتعلق بالحصول على الأراضي النجاح ما لم يحدث تغير عند هذا المستوى. 

3- هل يتوجب علينا ألا نتخلى عن أسطورة الملكية المطلقة للأرض لكي نعيد ابتكار أشكال جديدة للإدارة الأراضي؟ 
124-
يشكل الاعتراف بوجود أنواع مختلفة من الحقوق فردية و / أو جماعية وبأهمية حقوق استخدام الموارد أمرا جوهريا في الوقت الحاضر. ومن السهل والشائع نسبيا الحديث عن حزمة الحقوق(faisceau de droits )، إلا أن من الصعوبة بمكان ترجمة هذه الحقيقة إلى اعتراف قانوني حقيقي. وثمة إمكانيات لا حدود لها إذا ما قبلنا بفكرة سريان قوانين مختلفة لتنظيم شؤون قطعة واحدة من الأرض، وقد تكون تلك القوانين موضوعا لأنماط نوعية محددة للتوزيع والإدارة بواسطة السوق أو الآليات غير السلعية.
125-
إن التخلي عن أسطورة الملكية المطلقة للأرض (
)، يعني توفير الوسائل للنظر إلى الحقائق بطريقة مختلفة والتحقق من أن الأوضاع في مختلف القارات ليست بالضرورة غير قابلة للمقارنة، وإعادة النظر بقوانين استئجار الأراضي في أوروبا والوظيفة الاجتماعية للأرض في بلدان أمريكا اللاتينية، والعادات والتقاليد لمناطق السكان الأصليين ضمن إطار مفاهيمي متماسك.
4- أليس من المستعجل التخلي عن الوهم القائل بإمكانية إنشاء سوق بلا اختلالات للأراضي وللموارد الطبيعية؟ 

126-
غالبا ما تباع حقوق الأراضي والموارد الطبيعية وتشترى، ولكنها أليست منافع أنتجت لكي تباع ولا يمكن أن تكون سلعا شأن غيرها من السلع كما أبان :Karl Polany ذلك.منذ عام 1944. إن السوق لا يستطيع مطلقا لوحده القيام بعملية إعادة توزيع الموارد العقارية والطبيعية بطريقة أفضل لما فيه صالح الغالبية من البشر. لقد أصبحت عمليات الإصلاح الزراعي من خلال إعادة توزيع الأراضي المحفزة من قبل الدول والمزارعين أنفسهم استنادا إلى إجماع واسع في الآراء داخل المجتمع عمليات ضرورية بما لم يسبق له مثيل، وذلك ليس من منظور إنصاف الفقراء فحسب، ولكن من أجل رفاهية أكبر عدد من السكان، ومن أجل التوازن الاقتصادي العالمي. ولن يكون لتلك الإصلاحات نفس الخصائص التي شوهدت في القرن السابق، وعليها أن تتجدد لكي تواجه التوزيع الجديد للعالم. 
127-
كما لا يشكل غياب الأسواق بدوره حلا. وينبغي الخروج من الانقسام الثائي العقيم، ذلك - أن السوق لا يعاكس الأسواق – والحصول على الوسائل التي الكفيلة بتحديد أي نوع من الحقوق يمكن أن يصبح موضوعا لمعاملات السلع، وأي نوع آخر من الحقوق ينبغي أن تدار باستخدام آليات غير سلعية. ومن المناسب مناقشة موضوع ماهية التنظيمات الاجتماعية أو أي حدود يمكن وضعها لوظائف هذه الأسواق. وإذا ما كانت الزراعة الأسرية (أو الفلاحية) هي النمط الدائم للإنتاج الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية فإن السياسات الهيكلية في هذه الحالة هي الأكثر أهمية باعتبارها سياسات زراعية تستهدف تحديث وحدات الإنتاج إلى جنب مراقبة تطور الهياكل الزراعية من جيل إلى آخر بطريقة تضمن الطبيعة الأسرية لوحدة الإنتاج. وبفضل السياسات الاقتصادية والتعليمية، تسمح الوحدات بالمزيد من حرية التعبير للزراعة الأسرية.
128-
لن يتم وضع الحلول للمستقبل إلا بطريقة تعددية وتدريجية. تنشئ علاقات القوة التي تسمح بالتقدم إلى أمام بطريقة مستدامة في إطار ديناميات التحالف المتوسع على نحو متزايد. 
129-
وبهذا المعنى، يكون للمنظمات الدولية للأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) دورا أساسيا تلعبه. وعليها أن تواصل التوسط لدى الحكومات وتوسيع نطاق أنشطتها دون شك ولاسيما مع الحركات ومنظمات المجتمع المدني الممثلة لمختلف القطاعات. 
130-
وهناك مسارات أخرى غير التي أتينا على ذكرها في هذه الوثيقة ينبغي طرقها: مسار الضرائب العالمية لتمويل التعويضات الاختلالات في الأسواق، ومسار التحالفات الموسعة ما بين المنتجين والمستهلكين، بين القطاعات الرأسمالية المهتمة بتوسيع قاعدة الطلب العالمي الغني وقطاعات المزارعين المتأثرين مباشرة بالتطورات الجارية. وإلى جانب التنوع ونوعية المشاركين، يبغي أن يشكل المؤتمر المناسبة الملاءمة لصياغة وتطوير العديد من الأفكار الجديدة. وإزاء حالات الطوارئ وضخامتها نحتاج إلى قدرة كل شخص على التصور والتفكير، وإلى علاقات تستند إلى قاعدة عريضة من ثقافات شعوب العالم كافة. 
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Union Européenne, (Commission de l') Orientations de l’UE visant à soutenir l’élaboration de la politique foncière et les processus de réforme de cette politique dans les pays en développement. Bruxelles, Octobre 2004. 

 (�)  واجهنا خيارات صعبة لمراعاة الصيغة المطروحة:وعلى ذلك سوف لا نعالج سوى الجوانب المتصلة بإدارة الأراضي والموارد الطبيعية بصورة عامة (ولا نعالج إدارة المياه ومصايد الأسماك والغابات بصور محددة) دون أن نتناول المسألة الأساسية ذات الصلة بفرص حصول النساء على هذه الحقوق، وهو ما يستلزم توافر مصادر مرجعية عن الهياكل الأسرية ولمختلف السياقات الثقافية بما يتعذر تناوله بعمق في إطار هذه الوثيقة.  


(�) يوجد في العالم 28 مليون تراكتور لعدد يبلغ 1300 مليون وحدة للقروض الزراعية. 


(�)  نعتمد في معالجة هذا القسم كليا على تحليلات البروفيسور Marcel Mazoyer. وللإطلاع على المزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الوثيقة التي أعدها للمنظمة في 2002 أو للبحث الذي نشره بالتعاون مع L.Roudart المذكورتين في نهاية هذه الوثيقة. 


(�) كشفت الوقائع التاريخية أن بإمكان الزراعة الأسرية الحديثة توليد مشكلات بيئية كبيرة. ويكشف التأمل في الزراعة المستدامة أن بإمكان صغار المنتجين، الذين يعتمد وجودهم على استدامة إنتاجهم، اتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية بسرعة أكبر من المشروعات الرأسمالية.   


(�)  انظر في المراجع، Orientations de l'Union Européenne portant sur la politique foncière. Octobre 2004.


(�)  يضاف إلى ذلك، أن الحكومة حولت مزارع الدولة إلى القطاع الخاص، وهي عملية أنتجت دينامكية مختلفة تماما.  


(�) مقاطعة صينية. 


(�)  يبدو أن حقوق الأراضي في أمريكا اللاتينية تستند إلى وجود صك ملكي محفوظ في أرشيف مدينة أشبيلية لكن سند امتلاك القارة لا يعزى، باستثناء التبرير الإيديولوجي لقدسية قرار البابا، إلا إلى الغزو العسكري بالدرجة الأولى.  


(�)  الإشارة إلى الملكية بصيغة مفردة في مقابل الملكيات بصيغة الجمع وهو ما كان يذكر قبل الثورة الفرنسية.أنظر: Joseph 


Comby


(�) http://www.fmra.org


(�) لاسيما المزارعين الأكثر فقرا.


(�) مفهوم الإدارة المستخدم من قبل البنك الدولي أقل دقة: " الطريقة التي من خلالها تمارس السلطة إدارة موارد البلد بهدف تنميته". البنك الدولي، الإدارة والتنمية، 1992. 


(�) للإطلاع على تحليل معمق لمبدأ الحوار والتفاهم الجهوي هذا وتطبيقاته، نشير بالرجوع إلى وثيقة منظمة الأغذية والزراعة بعنوان Participatory and Negociated Territorial Development”"


(�)  يستلزم الاستطراد البسيط دائما تحديد مستويات الاختصاص: ولكل مستوى نوع معين من الاختصاص، ولن تهتم المستويات الدنيا بمعالجة ما لا يدخل ضمن مشاركاتها. ويحطم الاستطراد النشيط هذا الحاجز ويتيح المجال للحوار العمودي الصاعد. وللمزيد من المعلومات،يمكن الرجوع إلى: Pierre Calame, La démocratie en miettes. Pour une révolution de la gouvernance. Ed. Charles Léopold Mayer et Descartes & Cie, Paris, 2003. 


.  


(�) سنورد مثالا (أنظر التالي) عن تطبيق الاعتمادات الهيكلية في أوروبا للتنمية الجهوية و/ أو الريفية. 


(�) جربت مناهج للتغلب على تلك المعوقات ولاسيما في ما يتعلق بالكوادر والإنتاج ونشر المعلومات حول فكرة التقييم الصعودي. 


(�) مع ذلك تبقى هذه المناهج قليلة الانتشار خارج القارة الأوروبية وهي غالبا ما تقتصر على المسائل البيئية رغم تأكيد مفهوم التنمية المستدامة على المنهج متعدد الأبعاد.   


(�) يشكل مبدأ الوظيفة الاجتماعية للأرض الوارد في عدد معين من دساتير بلدان أمريكا اللاتينية، وكلك في صلب عدد من قوانين الإصلاح الزراعي الأنماط التي تتمسك بهذه القيود 


 


(�)  ليس من الضروري أن تعود ملكية التربة إلى الدولة. وتوجد لذلك حلولا عديدة معروفة، ومنها أن تضع الملكيات الفردية أراضيها تحت تصرف هيكل محلي ضمن إدارته من خلال الحوار الجهوي.  


(�) وهذا ما تأكد في مثال لارزاك مع إخفاق المشروع الوطني " للمكاتب العقارية" الذي يستجيب لذات المنطق. 


(�)  وهذا مهم بصفة خاصة في الحالات التي تشكل فيها المصالح الخاصة معوقات بوجه التعبير عن المصالح العامة والإدارة المنصفة للأصول المشتركة، كما ينطبق ذلك في الحصول على الأراضي. ونشير هنا إلى دور المواطنين في دعم حركة المعدمين في البرازيل على سبيل المثال. 


 (�) أو الاستفادة من المكاسب والخبرات. 


(�) وحتى في الخبرات الأكثر تقدما، شأن الموضوعة منها في الشبكات والمنجزة في إطار المبادرات المشتركة للاتحاد الأوروبي تبقى القدرة على الاستفادة من المناهج ونقلها كثيرة إلى جانب ما يمكن فعله. ويوجد من وجهة النظر هذه( ورطة) كبيرة تتعلق باحتمالات بناء وتعزيز عملية تكوين المهارات.    


(�) وهذا ما يستلزم أيضا تعزيز قدرات كوادرها التي تستطيع أن تستوحي أفكارا من هذه الوثيقة لكنها تستطيع بوضوح تحقيق تطورات أهم منها بكثير. 


 (�) مثل مبادرة LEADER في أوروبا، والتنمية الموجه نحو المجتمع المحلي.، (CDD)، وجدول أعمال القرن الحادي والعشرين، ومنهج STA، وغير ذلك من المبادرات حيثما يجري تنفيذها. 


(�) في الحالة الأولى ينصب الاهتمام على محاولة استكمال المناهج في عين المكان في الجوانب التي تعاني من نقص مقارنة بهدف الإدارة السليمة ومقاطعتها مع المناهج الأخرى. وفي الحالة الثانية يمكن معالجة البرامج الموضوعة على أسس جديدة في محاولة لمراعاة مختلف أبعاد الإدارة السليمة. 


(�)  ظهرت هذه الأسطورة منذ قرنين على وجه الدقة، وأمس في عمر البشرية منذ أن بدأ صراع البرجوازية ضد الإقطاع.. 
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